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مقدمة  

یُستخدم التقییم ویعتمد علیھ على نطاق واسع في الأسواق المالیة وغیرھا من الأسواق لا سیما لدعم القوائم المالیة، أو 
لمراعاة القواعد التنظیمیة، أو لدعم أنشطة الإقراض والمعاملات الأخرى. ومجلس معاییر التقییم الدولیة ھو جھة خاصة 
مستقلة لا تھدف إلى الربح تعمل لتحقیق المصلحة العامة. ویتمثل ھدف المجلس في بناء ثقة الجمھور في عملیة التقییم 
وذلك من خلال وضع إطار یقدم آراء تقییمیھ موثوقة بمعرفة مُقیّمین على أعلى مستوى من التدریب والمھنیة ووفق 

المبادئ الأخلاقیة والسلوك المھني.  

وتتضمن معاییر التقییم الدولیة الإجراءات المطلوبة للقیام بأعمال التقییم، مع الاستعانة بالمفاھیم والمبادئ المعترف بھا 
والإرشادات والتوجیھات الداعمة لضمان تطبیق تلك المبادئ على نحو یتسم بالاتساق والثبات. ویعمل المجلس على 
تعزیز القواعد الحاكمة لسلوك وكفاءة المُقیّمین المحترفین، ویأتي ذلك في إطار مسؤولیة اللجنة المھنیة للمجلس، وتصدر 

ھذه القواعد الخاصة بتعزیز سلوك وكفاءة المُقیّمین بشكل مستقل عن معاییر التقییم الدولیة.  

ولجنة المعاییر (البورد) بالمجلس ھي الجھة المسؤولة عن وضع معاییر التقییم الدولیة. وتتمتع ھذه اللجنة بالاستقلالیة في 
إعداد جدول الأعمال الخاص بھا والموافقة على المطبوعات التیتصدر من جانبھا. وفي إطار الأعمال الخاصة بوضع 

معاییر التقییم الدولیة، تقوم اللجنة بما یلي: 

مراعاة الإجراءات الواجبة والمعمول بھا بشأن وضع أي معاییر جدیدة أو أحكام ذات صلة، ویتضمن ذلك على سبیل •
المثال ولیس الحصر، إجراء المشاورات مع مقدمي ومستخدمي خدمات التقییم، وتعمیم المعاییر الجدیدة والتعدیلات 

الجوھریة على المعاییر الحالیة، 

التواصل مع الھیئات الأخرى المناط بھا وضع المعاییر في الأسواق المالیة، •

إقامة أنشطة توعویة تتضمن مناقشات وحوارات مع الجھات والأطراف المعنیة بالإضافة إلى نقاشات موجھة مع •
مستخدمین محددین أو فئة معینة من المستخدمین. 
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والغایة من معاییر التقییم الدولیة ھي زیادة ثقة المستخدمین في خدمات التقییم بوضع إجراءات تقییم تتسم بالشفافیة 
والثبات. وفي ھذا الإطار، یقوم كل معیار بعمل أو أكثر مما یلي: 

تحدید أو وضع مبادئ وتعریفات مقبولة عالمیًا، •

تحدید ونشر إجراءات القیام بأعمال التقییم وإعداد تقاریر التقییم، •

الوقوف على الموضوعات التي تستلزم أخذھا بعین الاعتبار، والأسالیب الشائعة والمستخدمة في تقییم أنواع مختلفة •
من الأصول والالتزامات المالیة، 

تحدید إجراءات التقییم المناسبة للأغراض الرئیسیة للتقییم، •

وتتضمن معاییر التقییم الدولیة إما:  

المتطلبات التي یجب اتباعھا من أجل إصدار تقییم یتوافق مع المعاییر؛ أو  1.

المعلومات أو التوجیھات والإرشادات التي لا تحدد إجراءات العمل ولكنھا تھدف إلى المساعدة في تطویر ممارسة 2.
تقییم أفضل وأكثر اتساقًا، أو مساعدة المستخدمین على الفھم الأفضل للتقییم الذي یعتزمون الاعتماد علیھ. 

وجاء ترتیب معاییر التقییم الدولیة على النحو التالي:  

الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة 

ھو بمثابة تمھید لمعاییر التقییم الدولیة، حیث یحدد ھذا الإطار مبادئ التقییم المتعارف علیھا والمفاھیم التي ینبغي اتباعھا 
عند تطبیق ھذه المعاییر، ولا یتضمن ھذا الإطار أیة متطلبات إجرائیة. 

المعاییر العامة 

تحدد ھذه المعاییر المتطلبات والاشتراطات الخاصة بإجراء أعمال التقییم، فیما عدا ما یتم تعدیلھ بموجب معیار الأصول 
أو تطبیقات التقییم، والغرض من ھذه المعاییر ھو تطبیقھا على أعمال التقییم الخاصة بجمیع الأصول ولأي أغراض تقییم 

أخرى تنطبق علیھا معاییر التقییم. 

معاییر الأصول 

تتضمن معاییر الأصول متطلبات وشروحًا لكل فئة من الأصول، وتحدد المتطلبات أیة إضافات أو تعدیلات على 
متطلبات واشتراطات المعاییر العامة مع شرح وإیضاح لكیفیة تطبیق مبادئ المعاییر العامة على كل فئة. وتقدم الشروح 
معلومات مرجعیة عن الخصائص التي تؤثر على قیمة كل فئة من الأصول، كما تحدد أسالیب ومناھج التقییم الشائعة 

والأسالیب المستخدمة في ھذا الصدد. 
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تطبیقات التقییم  

تتناول تطبیقات التقییم أغراض التقییم الشائعة والتي تتطلب أعمال التقییم، ویحتوي كل تطبیق على متطلبات واشتراطات 
ودلیل توجیھات وإرشادات، وتحدد ھذه المتطلبات والاشتراطات الإضافات أو التعدیلات المطلوب إدخالھا على متطلبات 
واشتراطات المعاییر العامة بالإضافة إلى شرح كیفیة تطبیق مبادئ المعاییر العامة ومعاییر الأصول عند القیام بالتقییم 

لھذا الغرض. ویقدم دلیل التوجیھات والإرشادات معلومات حول: 

متطلبات واشتراطات التقییم الخاصة بالأنظمة واللوائح المطبقة دولیًا، أو المعاییر الصادرة عن الجھات الأخرى، •
مثل: مؤسسة إعداد التقاریر المالیة الدولیة، 

المتطلبات الأخرى المقبولة للتقییمات لھذا الغرض، •

إجراءات التقییم المناسبة بھدف مراعاة تلك المتطلبات والاشتراطات. •

وثائق المعلومات والإیضاحات الفنیة 

تعمل وثائق المعلومات والإیضاحات الفنیة على المساعدة في تطبیق ھذه المتطلبات والشروط إن اقتضت الحاجة. ومن 
خلال كل وثیقة یمكن تقدیم: 

معلومات عن خصائص أنواع الأصول المختلفة تساعد في تحدید قیمة ھذه الأصول؛ •

معلومات عن أسالیب التقییم المناسبة وكیفیة تطبیقھا؛ •

تفاصیل إضافیة حول موضوعات تم تناولھا في معیار آخر؛ أو •

معلومات لدعم الحكم التقدیري المطلوب للوصول إلى نتیجة تقییم في حالات مختلفة. •

وقد تقدم ھذه الوثائق إرشادات عن الأسالیب المناسبة، لكنھا لا تفرض استخدام أسلوب محدد في حالة محددة. والقصد من 
ذلك ھو تقدیم معلومات لمساعدة المُقیّم على اتخاذ الإجراء المناسب. 

ولیس الغرض من وثائق المعلومات والإیضاحات الفنیة تدریب أو توجیھ القارئ غیر المتمرس، ولھذا السبب یدور 
محور تركیز ھذه الوثائق في المقام الأول على التطبیقات العملیة. وھذه الوثائق لیست كتابًا أو نقاشًا أكادیمیًا حول التقییم 

كما إنھا لا تشیر إلى مراجع بعینھا. 

تطبیق المعاییر 

عند الإقرار بإجراء تقییم وفقاً لمعاییر التقییم الدولیة، فإن ذلك یعني ضمنًا مراعاة جمیع المعاییر ذات الصلة والنظر بعین 
الاعتبار في جمیع الإرشادات والتوجیھات الداعمة التي أصدرھا المجلس. وفي حالة الخروج على ھذه المعاییر مراعاةً 
وامتثالاً لأیة متطلبات تشریعیة أو تنظیمیة، ینبغي شرح ذلك بوضوح، انظر المعیار رقم (101)، فقرة 2(ك) والمعیار 

رقم (103)، فقرة 5(ك). 
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الأصول والالتزامات 

یمكن تطبیق المعاییر على تقییم كل من الأصول والالتزامات، ولغرض تسھیل قراءة ھذه المعاییر فإن كلمة أصل أو 
أصول تشمل الالتزامات، ما لم یُذكر خلاف ذلك أو كان واضحا من السیاق أن الالتزامات مستبعدة. 

تاریخ النفاذ: 

یُذكر تاریخ نفاذ كل معیار ضمن نص المعیار نفسھ. ولما كانت وثائق المعلومات والإیضاحات الفنیة لا تتطلب اتخاذ أو 
تجنب أي إجراءات، لذا لا توجد تواریخ نفاذ لھا. 

محتوى الكتاب 

یحتوي ھذا الكتاب على الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة، والمعاییر العامة، ومعاییر الأصول، وتطبیقات التقییم التي 
اعتمدتھا لجنة المعاییر للمجلس في الأول من شھر یولیو/تموز عام 2013م. وتتاح وثائق المعلومات والإیضاحات الفنیة 

في صورة كتیبات منفصلة.  

التغیرات المستقبلیة للمعاییر 

تعتزم لجنة المعاییر (البورد) مراجعة وتنقیح جمیع المعاییر المنشورة لإدخال التحدیثات والمستجدات أو التوضیحات 
اللازمة مرة واحدة كل سنتین. ولدى اللجنة مشاریع مستمرة وقائمة قد تستلزم إضافة معاییر جدیدة أو التعدیل على 
المعاییر الموجودة في ھذا الإصدار في أي وقت. وللاطلاع على آخر المستجدات والأخبار بشأن المشروعات الحالیة أو 

  .www.ivsc.org :التغییرات الوشیكة أو التي تم اعتمادھا، یمكن زیارة موقع المجلس على شبكة الإنترنت
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ملخص التغییرات الرئیسیة 

شرح مدى إمكانیة تطبیق المعاییر على أعمال مراجعة التقییم 

جرت العادة أن یتم التكلیف بإجراء أعمال مراجعة التقییمات التي قام بھا الغیر (طرف ثالث). وبناء على نطاق 
الاختصاص القانوني وما جرى العمل بھ في الممارسات المحلیة، قد یتضمن ذلك رأي المراجع نفسھ في القیمة أو 
الاقتصار على التعلیق على بعض جوانب التقییم فقط، على سبیل المثال، المعطیات المستخدمة، وأعمال البحث 
والاستقصاء المتبعة، ومدى الالتزام بالمعاییر...إلخ. ومما لا شك فیھ أنھ إذا كانت أعمال المراجعة تتضمن أعمال تقییم، 
عندئذٍ تكون معاییر التقییم الدولیة قابلة للتطبیق، ولكن لا یمكن الجزم بإمكانیة تطبیقھا أو عدم تطبیقھا في حالة عدم تقدیم 
رأي في القیمة. وارتأت لجنة المعاییر أنھ حتى وإن كانت أعمال المراجعة لا تتطلب رأي المراجع حول القیمة، فإن 
المصلحة العامة تقتضي أن تخضع عملیة المراجعة لتقییم آخرــ وإعداد التقاریر ذات الصلة ــ لمبادئ مماثلة من الشفافیة 
والإفصاح. وقد تم إدخال تعدیلات مختلفة على المعیار رقم (101)" نــــــــــــــطاق الــــــــــــــعمل" والمعیار رقم (102) "الــــــــــــــتنفيذ" 
والمعیار رقم (103) "إعـــــــــــداد الـــــــــــتقاريـــــــــــر" لتوضیح أن معظم المتطلبات تنطبق على أعمال المراجعة عند عدم إبداء أي 

رأي في القیمة كما تنطبق تمامًا على الأنواع الأخرى من أعمال التقییم.  

تشدید المتطلبات والاشتراطات الخاصة باستخدام المعلومات المقدمة من الغیر 

ثمة تحفظات استرعت انتباه لجنة المعاییر نظرًا لموافقة بعض المُقیّمین على استخدام المعلومات المقدمة من الغیر، ومن 
بینھم الطرف صاحب التكلیف (المُكلفِ)، دون النظر في مصداقیتھا أو موثوقیتھا. ومن الطبیعي وجود حالات یُطلب فیھا 
من المُقیّم الاعتماد على المعلومات المقدمة من الغیر، مثل الاستشاریین المتخصصین، عندما یمكن قبول المعلومات 
والاعتماد علیھا دون مزید من التساؤل أو التحقق من قبل المُقیّم. ومع ذلك، ھناك حالات أثبتت أن قبول المعلومات دون 
تحري الدقة یمكن أن یتسبب في إصدار تقییم لا یمكن الوثوق بھ. ویتسبب ذلك في بعض التحفظات لا سیما إذا اعتمد 
التقییم على الغیر ممن لیس لدیھم إحاطة بالقیود المفروضة على دور وواجب المُقیّم المتمثل في إجراء أعمال البحث 
والاستقصاء بحسب ما قد یتم الاتفاق علیھ مع الطرف المُكَلفِ. ونتیجة لذلك وافقت لجنة المعاییر على تعدیلات المعیار 
رقم (101) "نــــــــــــطاق الــــــــــــعمل" التي تتطلب التحقق من المعلومات التي سیتم الاعتماد علیھا أثناء عملیة التقییم، لیتم النظر 

فیھا والإشارة إلیھا في نطاق العمل.  
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وقام المجلس أیضًا بإدخال تعدیلات على المعیار رقم (102) "الــــــــــــــــــتــنــفــيــذ" تشترط النظر بعین الاعتبار في مصداقیة 
وموثوقیة تلك المعلومات أثناء عملیة التقییم، مع إضافة شرط جدید في المعیار رقم (103) "إعــــــــــــــداد الــــــــــــــتقاريــــــــــــــر" بشأن 

الإفصاح المناسب في التقریر. 

آخر المستجدات والإشارة إلى المراجع ذات الصلة 

تم إدخال العدید من التعدیلات البسیطة على العدید من المعاییر لإظھار التغییرات التي حدثت منذ تاریخ نشرھا، وذلك 
لضمان الاتساق مع إصدارات معاییر التقییم الدولیة الأحدث عھدًا وضمان أن الإشارات المرجعیة للمواد الأخرى حدیثة 

العھد. 

انتھاء أجل ملحقي المعیار رقم (230) والمعیار رقم (300) 

وافقت لجنة المعاییر على سحب ملحق المعیار رقم (230) الـــعقارات الـــتاريـــخية، حیث لاحظت اللجنة أن الملحق الحالي 
لا یفرض أي متطلبات إضافیة على تلك الموجودة في المعیار رقم (230). وقد كان ذلك بمثابة الدلیل الإرشادي الوحید 
عن فئة فرعیة من كافة فئات الأصول الرئیسیة المدرجة ضمن المعاییر، وكانت ھناك تحفظات لدى اللجنة أن یعد ھذا 
الملحق سابقة قد تؤدي إلى العدید من الملاحق الأخرى، على سبیل المثال، ملحق للمعیار رقم (200) لأنواع محددة من 
أنشطة الأعمال أو ملحق للمعیار رقم (220) لأنواع محددة من الآلات والمعدات. وبالرغم من أن للجنة إصدارات 
تتناول أنواع الأصول المحددة، إلا أنھا تتضمن إرشادات وتوجیھات عن كیفیة تطبیق المبادئ الواردة في المعاییر، وقد 
یتم إصدارھا ضمن وثائق المعلومات والإیضاحات الفنیة. وستظل المعلومات الواردة في الملحق متاحة على موقع 

المجلس على شبكة الإنترنت كوثیقة مستقلة قائمة بذاتھا.  

ویشیر ملحق المعیار رقم (300) "الأصـــول الـــثابـــتة (المـــمتلكات والآلات والمـــعدات) فـــي الـــقطاع الـــعام" بصورة موسعة 
إلى متطلبات معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام. ویقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بمشروع كبیر لوضع تصوّر 
یتضمن الأساس المناسب لقیاس الأصول التي تملكھا مؤسسات القطاع العام. وبالتالي فإن متطلبات معاییر المحاسبة 
الدولیة قابلة للتغییر في المستقبل القریب، بالإضافة إلى أن الملحق الحالي لا یواكب المستجدات ویحتوي على معلومات 
غیر صحیحة. كما استرعى انتباه المجلس أن ھناك العدید من معاییر إعداد التقاریر المالیة المختلفة المستخدمة حالیا في 
القطاع العام في جمیع أنحاء العالم، ونتیجة لذلك یمكن أن تختلف متطلبات القیاس والتقییم بشكل كبیر. وینطبق المعیار 
رقم (300) على جمیع التقییمات لأغراض إعداد التقاریر المالیة بغض النظر عن معاییر التقاریر المالیة المطبقة. 
وبالتالي فھذا المعیار یغطي بالفعل جمیع الأصول الثابتة (الممتلكات والآلات والمعدات) بموجب أي معاییر محاسبة 
معمول بھا في القطاع العام، وبالتالي قد یؤدي وجود ملحق یشیر لمجموعة واحدة منھا إلى الالتباس. ولھذه الأسباب، 

ارتأت لجنة المعاییر سحب ھذا الملحق من المعاییر. 
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تعاریف معاییر التقییم الدولیة 

التعاریف المبینة أدناه ھي كلمات أو عبارات مستخدمة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة، أو المعاییر العامة، أو في 
أكثر من معیار أو تطبیق خاص بالأصول ولھا معان محددة. وتكتب ھذه المصطلحات بحروف مائلة داخل النص. 

أساس القیمة: الافتراض الرئیسي الذي بموجبھ یتم قیاس نوع القیمة (سوقیة أو عادلة أو استثماریة، إلخ) 

أسلوب التكلفة: یقدم مؤشرًا للقیمة باستخدام المبدأ الاقتصادي الذي مفاده أن المشتري لا یدفع مقابل شراء أصل أكثر من 
تكلفة الحصول على أصل لھ نفس المنفعة، سواء عن طریق الشراء أو الإنشاء. 

القیمة العادلة: ھي السعر المقدر لنقل ملكیة أحد الأصول أو الالتزامات بین أطراف محددین وراغبین وعلى معرفة 
1بحیث تظھر مصالح الأطراف المعنیة في ھذه القیمة. 

الشھرة: أیة منفعة اقتصادیة مستقبلیة ناشئة عن نشاط أعمال (شركة) أو حصة أو حق أو مصلحة في شركة أو نشاط 
أعمال، أو من استخدام مجموعة من الأصول وتكون ھذه المنفعة غیر قابلة للفصل. 

أسلوب الدخل: یقدم مؤشرًا للقیمة عن طریق تحویل التدفقات المالیة المستقبلیة إلى قیمة رأسمالیة حالیة واحدة. 

الأصل غیر الملموس: ھو أصل غیر نقدي یظھر من خلال خصائصھ الاقتصادیة، ولیس لھ جوھر مادي ملموس 
لكنھ یمنح صاحبھ حقوقاً ومنافع اقتصادیة. 

العقارات الاستثماریة: عقارات سواء أكانت أرضًا أو مبنى أو جزءً من مبنى أو الاثنین معا في حوزة مالك بغرض 
الحصول على ریع أو لتعظیم القیمة الرأسمالیة، أو الاثنین معا ولیست من أجل الأغراض التالیة: 

الاستخدام في إنتاج أو تورید سلع، أو خدمات، أو أغراض إداریة، أو ا.

البیع في السیاق المعتاد للنشاط.  ب.

1 لا ینطبق ذلك على التقییمات لأغراض إعداد التقاریر المالیة – انظر المعیار رقم (300).
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القیمة الاستثماریة: قیمة أصل ما بالنسبة للمالك أو المالك المحتمل لأغراض استثماریة أو تشغیلیة خاصة بھ.  

أسلوب السوق: یقدم مؤشرًا للقیمة من خلال مقارنة الأصل المراد تقییمھ بأصول مماثلة أو مطابقة ومتوفر بشأنھا 
معلومات سعریة. 

الإیجار السوقي: المبلغ التقدیري الذي ینبغي على أساسھ تأجیر العقار في تاریخ التقییم، بین مؤجر راغب ومستأجر 
راغب، بشروط تأجیر مناسبة، وفي إطار معاملة على أساس محاید بعد ترویج مناسب حیث یتصرف كل طرف من 

الأطراف على أساس من المعرفة وفق مبدأ الحیطة والحذر دون قسر أو إجبار. 

القیمة السوقیة: المبلغ التقدیري الذي ینبغي على أساسھ مبادلة الأصول أو الالتزامات في تاریخ التقییم بین مشترٍ راغب 
وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محاید بعد ترویج مناسب حیث یتصرف كل طرف من الأطراف على أساس 

من المعرفة وفق مبدأ الحیطة والحذر دون قسر أو إجبار. 

العقار: الأرض وكافة الأشیاء التي تكون جزءً طبیعیا منھا، مثل الأشجار، والمعادن، والأشیاء التي ألحقت بھا، مثل 
المباني، وتحسینات الموقع والمرافق ذات الصلة، وجمیع ملاحق ومرافق المباني الدائمة مثل المعدات المیكانیكیة 

والكھربائیة التي تؤمن الخدمات للمبنى، والتي تكون موجودة فوق الأرض وتحتھا. 

الحقوق العقاریة: كافة الحقوق والمصالح والمنافع المتعلقة بملكیة العقار. 

الافتراض الخاص: افتراض حقائق تختلف عن الحقائق الفعلیة الموجودة في تاریخ التقییم أو تلك التي لا یتبناھا عادةً 
المتعاملون في السوق في معاملاتھم في تاریخ التقییم. 

المشتري الخاص: مشتر محدد یمثل أصل ما بالنسبة لھ قیمة خاصة بسبب مزایا ناشئة عن ملكیتھ لا تكون متاحة 
لمشترین آخرین في السوق.  

القیمة الخاصة: مبلغ یبین سمات محددة للأصل، ولا تكون ھذه السمات ذات قیمة إلا لمشتر خاص بعینھ. 

القیمة التكاملیة: ھي عنصر إضافي للقیمة، وتنتج عن ضم أصلین أو حصتین أو أكثر معا بحیث تكون القیمة الناتجة 
أكثر من مجموع القیم المنفردة.  

العقارات ذات العلاقة بالتجارة: أي نوع من الأصول العقاریة مصمم لنوع معین من أنشطة الأعمال حیث تبین قیمة 
الأصل إمكانات التبادل التجاري المحتملة للنوع المشار إلیھ من أنشطة الأعمال.  
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تاریخ التقییم: ھو تاریخ نفاذ الرأي في القیمة. ویجب أن یتضمن تاریخ التقییم توقیتھ، إن كان الأصل من النوع الذي 

یطرأ علیھ تغییرات جوھریة خلال یوم واحد. 

مراجعة التقییم: فحص تقییم أجراه طرف آخر وكتابة تقریر عنھ، وقد یُطلب من المراجع إبداء رأیھ في القیمة.  
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یتضمن الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة مفاھیم ومبادئ وتعاریف التقییم المتعارف علیھا، والمبني علیھا معاییر 
التقییم الدولیة. وینبغي أن یطبق ھذا الإطار وأن یؤخذ في الاعتبار عند اتباع كل معیار على حدة ومع تطبیقات التقییم. 

التقییم والحكم التقدیري 

یتطلب تطبیق مبادئ ھذه المعاییر في مواقف محددة ممارسة تقدیر مھني. ویجب أن یتسم ھذا التقدیر 1.
 ً ً ممارسة التقدیر وفقا بالموضوعیة، كما ینبغي ألا یُستخدم للمغالاه في نتیجة التقییم أو بخسھا. ویجب أیضا

لغرض التقییم وأساس القیمة وأي افتراضات أخرى تنطبق على التقییم. 

الموضوعیة 

تتطلب عملیة التقییم من المُقیّم أن یقوم بممارسة تقدیر مھني موضوعي بشأن مدي مصداقیة البیانات الفعلیة أو 2.
الإفتراضات المختلفة وصولاً لنتیجة ما، ولتعزیز درجة الوثوق بنتائج التقییم فیجب أن یتم ممارسة ھذا التقدیر 

المھني في بیئة تعزز الشفافیة وتحد من تأثیر أي عوامل غیر موضوعیة على تلك العملیة.  

من المتوقع عند تطبیق ھذه المعاییر وجود أدوات رقابة وإجراءات مناسبة تضمن القدر اللازم من الموضوعیة 3.
في عملیة التقییم حتى یمكن وصف النتائج بالحیادیة. ویقدم مـيثاق سـلوك وكـفاءة المقُيمّين المـحترفـين الـصادر عـن 
مجـلس مـعايـير الـتقييم الـدولـية نموذجاً للإطار المناسب لقواعد السلوك والتصرف. وعندما یتطلب غرض التقییم 
من المُقیّم أن یكون لھ وضع محدد من حیث الاستقلالیة، أو إفصاح یؤكد ھذا الوضع، فإن ھذه المتطلبات تندرج 
ضمن معیار التقییم الملائم. وبالنسبة للأمور المتعلقة بالسلوك والأخلاقیات، فإنھا تندرج تحت مظلة منظمات 

التقییم المھنیة أو غیرھا من الجھات التي لھا دور في تنظیم أو ترخیص المُقیّمین. 

الاختصاص والكفاءة  

نظرًا لأن أعمال التقییم تستلزم ممارسة مھارات وتقدیر مھني، من المتوقع أن تتم التقییمات من قبل فرد أو 4.
شركة تتوفر لدیھا المھارات الفنیة والخبرة والمعرفة الملائمة بالأصل موضوع التقییم، والسوق الذي یتم فیھ 

التبادل، والغرض من التقییم.  

بالنسبة للتقییمات المعقدة أو ذات الأصول المتعددة، لا مانع من استعانة المُقیّم بمتخصصین في نواح معینة 5.
لغرض مھمة التقییم، بشرط أن یذكر ذلك في نطاق العمل (انظر المعیار 101 "نطاق العمل"). 
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السعر والتكلفة والقیمة  

السعر ھو المبلغ المطلوب أو المعروض أو الذي یُدفع مقابل أصل ما. وقد یختلف ھذا السعر عن القیمة المحددة 6.
للأصل من قبل الغیر بسبب الإمكانات المالیة، أو الحوافز، أو المصالح الخاصة لمشتر أو بائع ما. 

التكلفة ھي المبلغ المطلوب لاقتناء الأصل أو إنشائھ. وعندما یُقتنى أو یُنشأ ھذا الأصل، تكون تكلفتھ حقیقیة. 7.
والسعر یرتبط بالتكلفة، لأن السعر المدفوع للأصل یصبح التكلفة بالنسبة للمشتري. 

القیمة لیست حقیقة بل ھي رأي إما عن: 8.

السعر الأكثر ترجیحًا الذي یُدفع مقابل أصلٍ ما عند عملیة تبادل، أو ا)

المنافع الاقتصادیة العائدة من امتلاك الأصل. ب)

القیمة عند التبادل تكون سعراً افتراضیاً، ویحدد غرض التقییم الافتراض الرئیسي لأساس القیمة. وتعد القیمة بالنسبة 
للمالك تقدیرًا للمنافع التي تعود على طرف ما مقابل امتلاك الأصل. 

یمكن استخدام كلمة "تقییم" للإشارة إلى القیمة التقدیریة (نتیجة التقییم) أو للإشارة إلى عملیة إعداد القیمة 9.
التقدیریة (تنفیذ أعمال التقییم). ویتضح المعنى المقصود بكلمة تقییم من سیاق تلك المعاییر، وفي حالة حدوث 

أي لبس للمعنى، تُستخدم كلمات إضافیة للإیضاح. 

السوق  

السوق ھو البیئة التي یتم فیھا التبادل التجاري للسلع والخدمات بین المشترین والبائعین من خلال اتباع آلیة 10.
تحدید السعر. ویتضمن مفھوم السوق التبادل التجاري للسلع أوالخدمات بین المشترین والبائعین دون فرض قیود 
غیر مبررة على أنشطتھم، ویستجیب كل طرف لعلاقات العرض والطلب، وعوامل تحدید الأسعار الأخرى، 

بالإضافة إلى المفھوم الشخصي للمنفعة النسبیة للسلع أو الخدمات، واحتیاجات ورغبات الأفراد. 

حتى یتسنى تقدیر السعر الأكثر ترجیحًا لأصل ما؛ من المھم فھم نطاق السوق التي سیتم فیھا المتاجرة بالأصل، 11.
لأن السعر الذي یمكن الحصول علیھ یعتمد على عدد المشترین والبائعین في السوق عند تـاريـخ الـتقييم. وللتأثیر 
على السعر، یجب على البائعین والمشترین أن تكون لدیھم القدرة على الدخول إلى السوق والخروج منھ. ویمكن 

تعریف مفھوم السوق من خلال خصائص مختلفة تشمل التالي: 
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السلع والخدمات التي یتم الاتجار بھا، مثل اختلاف سوق السیارات عن سوق الذھب. ا.

القیود على الحجم أو التوزیع، على سبیل المثال، قد لا تمتلك الشركة المصنعة البنیة التحتیة اللازمة ب.
لتوزیع أو تسویق السلع وبیعھا إلى المستخدم النھائي، أو أن المستخدم النھائي لا یحتاج إلى السلع 

بالحجم الذي ینتجھ المصنّع. 

الموقع الجغرافي، على سبیل المثال، سوق السلع أو الخدمات المماثلة قد یكون محلیًا أو على مستوى ج.
منطقة ما أو على مستوى الدولة بأكملھا أو على المستوى الدولي.  

قد تكون بعض الأسواق قائمة بذاتھا ولا تتأثر بنشاط الأسواق الأخرى في فترة زمنیة معینة، لكن مع مرور 12.
الوقت لا بد أن تؤثر الأسواق على بعضھا البعض عاجلاً أم آجلاً. فعلى سبیل المثال، في تاریخ ما نجد أن سعر 
أصل ما في مكان ما قد یكون أعلى من سعر أصل مماثل یمكن الحصول علیھ في مكان أخر. وإذا تم استبعاد 
الآثار السلبیة الممكنة التي تسببھا القیود الحكومیة على النشاط التجاري أو السیاسات المالیة، فبمرور الوقت 
یزید الموردون من عرض الأصل في المنطقة التي یمكن الحصول فیھا على سعر أعلى، ویقللون من العرض 

في المنطقة التي یكون فیھا السعر أقل، مما یعمل على تقارب الأسعار. 

ما لم ینص السیاق صراحة على غیر ذلك، فإن الإشارة إلى السوق في معاییر التقییم الدولیة تعني السوق الذي 13.
یتم فیھ تبادل الأصول أو الالتزامات محل التقییم بصورة معتادة في تاریخ التقییم، ویكون لأغلب المشاركین في 

ذلك السوق بمن فیھم المالك الحالي القدرة على دخول السوق والخروج منھ على نحو معتاد. 

من النادر أن تعمل الأسواق بكفاءة وتوازن تام وثابت بین العرض والطلب، أو بمستوى منتظم من النشاط 14.
بسبب العدید من أوجھ القصور. وتتضمن أوجھ القصور الشائعة في السوق الاضطرابات في العرض، والزیادة 
أو التراجع المفاجئ في الطلب، أو تباین المعرفة بین المشاركین في السوق. ونظرًا لتفاعل المشاركین في 
السوق مع أوجھ القصور المشار إلیھا، من المرجح أن یعود السوق لتوازنھ في وقت ما. وینبغي أن یُظھر 
التقییم، الذي یھدف إلى تقدیر الأسعار الأكثر ترجیحًا في السوق، ظروف السوق ذو العلاقة في تاریخ التقییم، لا 

أن یبین سعراً معدلاً أو مقرباً بافتراض استعادة السوق لتوازنھ.  

نشاط السوق: 

تتذبذب درجة النشاط في أي سوق، وعلى الرغم من إمكانیة تحدید المستوى الطبیعي للنشاط خلال فترة زمنیة 15.
طویلة، تشھد معظم الأسواق فترات نشاط أعلى أو أقل من المعدل الطبیعي بصورة كبیرة. ویمكن التعبیر عن 
مستویات النشاط بمصطلحات نسبیة فقط، على سبیل المثال، القول بأن السوق أكثر أو أقل نشاطًا عما كان علیھ 

في تاریخ سابق، ولذلك لا یوجد خط فاصل واضح بین السوق النشط وغیر النشط. 
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عندما یكون الطلب أعلى من العرض، فمن المتوقع ارتفاع الأسعار، ویعمل ذلك على جذب البائعین للدخول في 16.
السوق ومن ثم زیادة نشاطھ. ویحدث العكس عند انخفاض الطلب وھبوط الأسعار. لكن من الممكن أن تكون 
مستویات النشاط المختلفة استجابة لحركة الأسعار ولیست سببًا لھا. كما یمكن أن تتم المعاملات في الأسواق 
ً من المعتاد. وعلى نفس القدر من الأھمیة، یكون للمشترین المحتملین سعر محدد في أذھانھم  الأقل نشاطا

للاستعداد للدخول بھ في السوق. 

تظل المعلومات المتعلقة بالأسعار من سوق غیر نشط دلیلاً على الـــــــقيمة الـــــــسوقـــــــية. ومن المرجح أن تشھد فترة 17.
ھبوط الأسعار مستویات نشاط منخفضة وزیادة في المبیعات، وھو ما یمكن أن یطلق علیھ "البیع القسري"، 
(انظر الفقرات 52-54 أدناه). غیر أن ھناك بائعین في أسواق تشھد تراجعًا لا یعملون تحت الضغط والقسر، 

واستبعاد الأدلة والشواھد الخاصة بالأسعار التي یبیع بھا ھؤلاء البائعون یعد تجاھلاً لواقع السوق. 

المشاركون في السوق: 

یقصد بالمشاركین في السوق في سیاق المعاییر جمیع الأفراد والشركات أو الجھات الأخرى المشاركة في 18.
معاملات فعلیة، أو ھؤلاء الذین یفكرون في إبرام معاملة تخص نوع محدد من الأصول. تتطابق الرغبة في 
المتاجرة وآراء المشاركین في السوق مع رغبات وآراء البائعین والمشترین أو البائعین والمشترین المحتملین 

النشطین في السوق في تاريخ التقييم بینما لا تتطابق مع رغبات وآراء شخص بعینھ أو جھة محددة.  

عند إجراء تقییم یستند إلى وضع السوق، فإن الأمور التي تخص المالك الحالي أو مشتر محتمل محدد لا تعتبر 19.
ملائمة؛ لأن كلاً من البائع والمشتري الراغب ھم أشخاص أو جھات افتراضیة لھا صفات المشارك النمطي في 
السوق. وقد تمت مناقشة ھذه الصفات في التصوّر الخاص بالقیمة السوقیة، انظر الفقرة 30(د)، 30(ھـ). 
ویتطلب ھذا التصوّر أیضاً استبعاد أي عنصر لھ قیمة خاصة، أو أي عنصر لھ قیمة غیر متاحة للمشاركین في 

السوق بشكل عام (انظر الفقرة 30(أ)، 30(و).  

العوامل الخاصة بجھة محددة 

تُستبعد العوامل الخاصة ببائع أو مشتر محدد، وغیر المتاحة للمشاركین في السوق بصفة عامة من المعطیات 20.
المستخدمة في التقییم المستند إلى أسلوب السوق. ومن الأمثلة على العوامل الخاصة بمنشاة محددة وغیر المتاحة 

للمشاركین في السوق ما یلي: 

قیمة إضافیة ناتجة عن تكوین محفظة من أصول مماثلة، ا.
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التوافق الفرید من نوعھ بین الأصل والأصول الأخرى التي تمتلكھا المنشأة، ب.

الحقوق أو القیود القانونیة، ج.

المزایا أو الأعباء الضریبیة، د.

القدرة على استغلال أصل فرید من نوعھ خاص بھذه المنشأة. ه.

بصفة عامة یتم الحكم عما إذا كانت ھذه العوامل خاصة بالمنشأة أو متاحة لآخرین في السوق، تبعا لكل حالة 21.
على حدة. فعلى سبیل المثال، قد یكون من غیر المعتاد إجراء معاملات على أصل ما باعتباره بندًا قائمًا بذاتھ 
ولكن كجزء من مجموعة، والمنافع المتولدة من توافق مجموعة أصول ذات صلة ستنتقل إلى المشاركین في 

السوق مع انتقال ھذه المجموعة، ومن ثم لا تكون خاصة بجھة معینة. 

إذا كان ھدف التقییم تحدید القیمة لمالك محدد، فإن العوامل الخاصة بمنشاة أو جھة ما تظھر في تقییم الأصل. 22.
وتتضمن الحالات التي قد تُطلب فیھا القیمة الخاصة بمالك محدد الأمثلة التالیة: 

دعم قرارات الاستثمار، ا.

مراجعة أداء الأصل. ب.

التجمیع: 

تعتمد قیمة كل أصل على حدة غالبا على ارتباط ھذا الأصل بالأصول الأخرى ذات العلاقة، وتتضمن الأمثلة ما 23.
یلي: 

تسویة (مقابلة) الأصول والالتزامات في محفظة أدوات مالیة، ا.

محفظة أصول یكمل كل منھا الآخر، وذلك بتزوید مشتر محتمل بكتلة حرجة (مقدار معتبر من الأصول یؤھل ب.
لوضعیة ما) أو مواقع استراتیجیة، 

مجموعة آلات في خط إنتاج أو برمجیات مطلوبة لتشغیل الأجھزة والآلات، ج.

وصفات الإعداد والتجھیز، والصّیغ، وبراءات الاختراع التي تدعم علامة تجاریة معینة، د.

الأراضي والمباني، والمصانع التي تعتمد على بعضھا البعض، والمعدات الأخرى المستخدمة في مؤسسة ه.
أنشطة أعمال. 

عندما یُطلب تقییم لأصول محتفظ بھا مع أصول أخرى تكمیلیة أو ذات علاقة بھا، یجب التحدید بوضوح ھل 24.
 ً التقییم لمجموعة أصول، أو محفظة أصول، أو لكل أصل على حدة. وإن كان التقییم لكل أصل بذاتھ، یجب أیضا

التثبت من أنھ من المفترض أن یتم تقییم كل أصل باعتباره: 

بندًا قائم بذاتھ، مع افتراض أن الأصول الأخرى متاحة للمشتري، أو  ا.
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بندًا قائم بذاتھ، مع افتراض أن الأصول الأخرى غیر متاحة للمشتري. ب.

أساس القیمة: 

الافتراض الرئیسي الذي بموجبھ یتم قیاس نوع القیمة. 25.

یصف أساس القیمة الافتراضات الأساسیة التي تستند إلیھا القیمة المذكورة، على سبیل المثال طبیعة المعاملة 26.
المفترضة، والعلاقة بین الأطراف، ودوافعھم، والفترة الزمنیة التي عرض فیھا الأصل في السوق. ویعتمد 

إختیار الأساس المناسب للقیمة على الغرض من التقییم، كما یمكن تمییز أساس القیمة عما یلي: 

المنھج أو الأسلوب المستخدم لتقدیر القیمة الإسترشادیة، ا.

نوع الأصل الذي یتم تقییمھ، ب.

الحالة الفعلیة أو المفترضة للأصل عند التقییم، ج.

أي افتراضات خاصة أو إضافیة قد تغیر الافتراضات الأساسیة عند ظروف معینة.  د.

یأتي أساس القیمة ضمن إحدى الفئات الثلاث التالیة: 27.

 الفئة الأولى: تشیر إلى السعر الأكثر ترجیحًا الذي یمكن تحقیقھ في تبادل مفترض في سوق حرة ومفتوحة. ا.
وتأتي القيمة السوقية، كما ورد تعریفھا في ھذه المعاییر، ضمن ھذه الفئة. 

الفئة الثانیة: تشیر إلى المنافع التي یتمتع بھا شخص أو جھة من امتلاك الأصل. وعادةً تكون القیمة خاصة ب.
لذلك الشخص أو الجھة، ولیست لھا علاقة بالمشاركین بالسوق بوجھ عام، وتعد القیمة الاستثماریة والقیمة 

الخاصة، كما ورد تعریفھا في ھذه المعاییر، ضمن ھذه الفئة. 

الفئة الثالثة: تشیر إلى السعر الذي یتفق علیھ طرفان محددان من أجل تبادل الأصول. وعلى الرغم من عدم ج.
وجود ارتباط بین الطرفین، وأنھما یتفاوضان على أساس محاید، فالأصل لا یكون بالضرورة معروضاً في 
السوق، والسعر المتفق علیھ قد یكون السعر الذي یبین مزایا أو عیوب معینة للملكیة بالنسبة للطرفین ولیس 

للسوق بشكل عام. ویأتي مصطلح القيمة العادلة، كما ورد تعریفھ في ھذه المعاییر، ضمن ھذه الفئة. 

قد تحتاج التقییمات أحیانا إلى استخدام أسس مختلفة للقیمة تحددھا النظم، أو اللوائح، أو عقد خاص، أو أي وثیقة 28.
أخرى. وعلى الرغم من أن ھذه الأسس قد تبدو مماثلة لأسس القیمة الواردة في ھذه المعاییر، ما لم ترد الإشارة 
الصریحة إلى معاییر التقییم الدولیة في الوثیقة ذات الصلة، فقد یتطلب تطبیقھا أسالیب مختلفة عن تلك الواردة 

في معاییر التقییم الدولیة.  

 l١٧

الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة



وھذه الأسس یجب تفسیرھا وتطبیقھا وفقا لأحكام وثیقة المصدر. وأمثلة أسس القیمة الوارد تعریفھا في أنظمة لوائح 
أخرى، ھي الأسس المتنوعة لقیاس القیم الواردة في معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة وغیرھا من معاییر 

المحاسبة. 

القیمة السوقیة: 

الـــقيمة الـــسوقـــية المبلغ المقدر الذي ینبغي على أساسھ مبادلة الأصول أو الالتزامات في تاریخ التقییم بین مشترٍ 29.
راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محاید بعد ترویج مناسب حیث یتصرف كل طرف من 

الأطراف على أساس من المعرفة وفق مبدأ الحیطة والحذر دون قسر أو إجبار. 

یتم تطبیق تعریف القیمة السوقیة بناءً على التصوّر التالي: 30.

یشیر "المبلغ المقدر" إلى السعر المستحق مقابل الأصل في معاملة سوقیة على أساس محاید. و یقصد ا.
بالقیمة السوقیة السعر الأكثر ترجیحًا، والذي یمكن الحصول علیھ على نحو معقول في السوق في 
تاریخ التقییم وفقاً لتعریف القیمة السوقیة. وھو أفضل سعر معقول یمكن أن یحصل علیھ البائع كما إنھ 
السعر الأكثر فائدة بالنسبة للمشتري. ویستثنى ھذا التقدیر بشكل خاص أي سعر تقدیري متضخم أو 
منكمش نتیجة متطلبات أو ظروف خاصة مثل التمویل غیر النمطي، أو ترتیبات البیع وإعادة التأجیر، 
أو اعتبارات خاصة أو امتیازات ممنوحة بمعرفة شخص لھ علاقة بعملیة البیع، أو أي عنصر ذي قیمة 

خاصة؛  

یقصد بعبارة: "ینبغي على أساسھ مبادلة الأصول" أن قیمة الأصل عبارة عن مبلغ تقدیري ولیس مبلغ ب.
ً أو سعر بیع فعلي، وھو سعر في معاملة استوفت كافة عناصر تعریف القیمة السوقیة في  مقرر مسبقا

تاريخ التقييم؛ 

یُقصد بعبارة "في تاریخ التقییم" أن تكون القیمة محددة بزمن معین في تاریخ معلوم؛ وذلك لأن الأسواق ج.
وظروفھا قد تتغیر، مما یؤدي إلى عدم صحة أو ملاءمة القیمة التقدیریة في وقت آخر. وتبین قیمة 

التقییم حالة السوق وظروفھ في تاریخ التقییم ولیس في أي تاریخ آخر؛ 

یُقصد بعبارة "بین مشتري راغب" الشخص الذي لدیھ دافع للشراء ولیس مجبراً علیھ. وھذا المشتري د.
ً لواقع السوق الحالي وتوقعاتھ  ً على أن یشتري بأي سعر، وھو یشتري وفقا ً ولا مصمما لیس حریصا
ولیس وفق سوق خیالیة أو افتراضیة لا یمكن التثبت منھا أو توقع وجودھا. ولن یدفع المشتري 
المفترض سعراً أعلى مما یتطلبھ السوق. ویُعد المالك الحالي من ضمن العناصر التي تمثل قوام 

"السوق"؛ 
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ً ولا مجبراً على البیع بأي سعر، ولا یتعامل بسعر لا ه. من ناحیة أخرى، فإن "البائع الراغب" لیس حریصا

یعد معقولاً في السوق الحالي. ویسعى البائع الراغب إلى بیع الأصل بمتطلبات السوق، وبأفضل سعر یمكن 
ً كان السعر. ولا تؤخذ الظروف الحقیقة للمالك  الحصول علیھ من السوق المفتوحة، بعد التسویق اللازم أیا

الأصلي في عین الاعتبار، إذ أن البائع الراغب ھو عبارة عن مالك افتراضي؛ 

یُقصد بعبارة "معاملة على أساس محاید" معاملة بین أطراف لیست بینھم علاقة معینة أو خاصة، مثل و.
شركة أم وشركاتھا التابعة، أو مالك الأرض والمستأجر، وتتسبب ھذه العلاقة في جعل مستوى السعر غیر 
معھود في السوق أو متضخم بسبب عنصر ذي قیمة خاصة. ویفترض أن تتم المعاملة بـالـقيمة الـسوقـية بین 

أطراف لیسوا ذوي علاقة ویتصرف كل طرف منھم باستقلالیة؛  

یقصد بعبارة "بعد ترویج مناسب" أن الأصل یتم عرضھ في السوق بأفضل طریقة ممكنة لیتم بیعھ بأفضل ز.
سعر معقول یمكن الحصول علیھ وفقاً لتعریف الــــــــقيمة الــــــــسوقــــــــية. وتعتبر طریقة البیع ھي الأنسب والأكثر 
ملاءمة للحصول على أفضل سعر في السوق المتاحة للبائع. ویعتمد طول فترة عرض الأصل في السوق 
على نوع الأصل وحالة السوق. والمعیار الوحید لتحدید المدة ھو أن یكون ھناك وقت كافٍ یسمح للأصل 

بأن یلفت اھتمام عدد مناسب من المشاركین في السوق، وأن تتم فترة العرض قبل تاریخ التقییم؛ 

تفترض عبارة "یتصرف كل طرف من الأطراف على أساس من المعرفة وفق مبدأ الحیطة والحذر دون ح.
قسر أو إجبار" أن كل من المشتري الراغب والبائع الراغب على معرفة وعلم بطبیعة الأصل وخصائصھ، 
واستخداماتھ الفعلیة والممكنة، وحالة السوق في تاریخ التقییم. كما یُفترض أن كل من البائع والمشتري 
سیستخدم ھذه المعرفة على نحو یتسم بالحیطة والحذر كي یتحقق السعر المناسب لكل منھما في المعاملة. 
ویتم تقدیر الحیطة والحذر بالرجوع إلى حالة السوق في تاریخ التقییم ولیس إلى منفعة في تاریخ لاحق، 
فعلى سبیل المثال، لا یعتبر البائع غیر حذر عندما یبیع أصولاً في سوقٍ أسعاره ھابطة بسـعر أدنى من 
المستویات السابقة. كذلك بالنسبة للمبادلات الأخرى في أسواق متغیرة الأسعار، فإن المشتري الحذر أو 

البائع الحذر یتصرف وفقا لأفضل المعلومات المتوفرة عن السوق في وقت المعاملة؛ 

تعني عبارة "دون قسر أو إجبار" أن كل طرف من الطرفین لدیھ دافع ورغبة لإتمام المعاملة، ولكنھ غیر ط.
مجبر أو ملزم على إتمامھا. 
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یفترض مفھوم الـــــــــــــقيمة الـــــــــــــسوقـــــــــــــية سعراً متفاوضاً علیھ في سوق تنافسي مفتوح یتصرف المشاركون فیھ بكل 31.
حریة. ویمكن أن یكون سوق الأصل سوقاً دولیة أو محلیة، كما یمكن أن تتألف السوق من العدید من المشترین 
والبائعین أو عدد محدود من المشاركین في السوق. والسوق التي یعرض فیھا الأصل للبیع ھي عادة السوق 

التي تجري فیھا مبادلة الأصل المعروض (انظر الفقرات من 15-19أعلاه). 

تقدر القیمة السوقیة على أفضل وأمثل استخدام للأصل. وأفضل استخدام ھو الاستخدام الذي یعمل على تعظیم 32.
قیمة وإمكانات الأصل بأقصى قدر ممكن وعلى النحو الذي یجیزه القانون ویحقق الجدوى المالیة والاقتصادیة. 
وقد یكون الاستخدام الأفضل والأمثل ھو الاستخدام الحالي للأصل أو استخدام آخر بدیل، ویحدد ذلك المشارك 

في السوق بناء على تصوراتھ حول إستخدام الأصل والسعر الذي یرغب في دفعھ.  

قد یتباین أفضل وأمثل استخدام للأصل عند تقییمھ كأصل قائم بذاتھ مقارنة بتقییمھ كما لو كان جزءً من 33.
مجموعة، ومن ثم ینبغي أخذ إسھام ھذا الأصل في القیمة الكلیة للمجموعة في الاعتبار. 

یتضمن تحدید أفضل وأمثل استخدام للأصل أخذ ما یلي في الاعتبار: 34.

التأكد من إمكانیة الاستخدام، مع ضرورة النظر بعین الاعتبار إلى ما یراه المشاركون في السوق أنھ في ا.
الإطار المعقول، 

إستیفاء المتطلبات القانونیة التي تجیز استخدام الأصل، وضرورة النظر بعین الاعتبار في أي قیود قانونیة ب.
على استخدام الأصل مثل تقسیم المناطق (استخدامات الأراضي)، 

استیفاء الشرط اللازم لتحقیق الجدوى الاقتصادیة والمالیة، وھذا یتطلب أن نأخذ في الحسبان ھل الاستخدام ج.
البدیل ممكنًا وجائزًا من الناحیة القانونیة ویحقق عائداً كافیًا لمشارك عادي في السوق یتجاوز العائد من 

الاستخدام الحالي، بعد الأخذ في الاعتبار تكالیف التحول إلى ھذا الاستخدام. 

تكالیف المعاملات: 

تعد الــــــــــــــقيمة الــــــــــــــسوقــــــــــــــية بمثابة سعر المبادلة التقدیري لأصل ما دون نظر إلى التكالیف التي یتحملھا البائع في 35.
البیع، أو التكالیف التي یتحملھا المشتري في الشراء، ودون تسویة لأیة ضرائب یدفعھا أي من الطرفین كنتیجة 

مباشرة للمعاملة. 

القیمة الاستثماریة:  

الـقيمة الاسـتثماريـة هـي قیمة أصل ما بالنسبة للمالك أو المالك المحتمل لأغراض استثماریة أو تشغیلیة خاصة 36.
بھ.  
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یعد ذلك أسـاسـًـــــا لـلقيمة مقتصر على جھة بعینھا. وعلى الرغم من أن قیمة الأصل بالنسبة للمالك قد تكون نفس 37.
القیمة التي یمكن الحصول علیھا من بیعھ إلى طرف آخر، إلا أن أساس القیمة یبین المنافع التي تحصل علیھا 
ھذه الجھة من امتلاكھا للأصل، وبالتالي لا یعتبر ذلك بالضرورة مبادلة افتراضیة. وتبین القیمة الاســــــــتثماريــــــــة 
أیضاً الظروف والأھداف المالیة للجھة التي یتم عمل التقییم لصالحھا، كما تستخدم غالبا لقیاس أداء الاستثمار. 

وتحفز الفروق بین القيمة الاستثمارية للأصل وقیمتھ السوقیة حافزًا للمشترین والبائعین لدخول السوق. 

القیمة العادلة:  

الـــــــــــــــقيمة الـــــــــــــــعادلـــــــــــــــة ھي السعر المقدر لمبادلة أحد الأصول أو الالتزامات بین أطراف محددین وراغبین وعلى 38.
معرفة بحیث تظھر ھذه القیمة مصالح الأطراف المعنیة.  

یختلف تعریف القیمة العادلة في معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة عما ورد أعلاه. إذ ترى لجنة المعاییر 39.
بمجلس معاییر التقییم الدولیة أن تعاریفَ القیمة العادلة في معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة تتوافق عموما 
مع الــــــــــــــقيمة الــــــــــــــسوقــــــــــــــية. وقد تمت مناقشة تعریف وتطبیق القیمة العادلة وفقًا لمعاییر إعداد التقاریر المالیة في 

معیار التقییم الدولي رقم (300) "التقييم لأغراض إعداد التقارير المالية". 

لأغراض أخرى بخلاف الاستخدام في القوائم المالیة، یمكن تمییز القیمة العادلة عن الــقيمة الــسوقــية، إذ تتطلب 40.
الـــــــــــــــقيمة الـــــــــــــــعادلـــــــــــــــة تقییما للسعر العادل بین طرفین محددین أخذاً في الاعتبار المزایا والعیوب التي یجنیھا كل 
طرف من المعاملة، ویطبق ذلك غالباً في سیاقات قانونیة. وفي المقابل تستبعد الــــــــقيمة الــــــــسوقــــــــية بوجھ عام أیة 

مزایا لا تكون متاحة للمشاركین في السوق.  

مفھوم القیمة العادلة أوسع نطاقًا من مفھوم القیمة السوقیة. وعلى الرغم من أنھ في العدید من الحالات نجد أن 41.
السعر العادل بین طرفین یساوي ذلك الذي یمكن الحصول علیھ من السوق، إلا أن ھناك حالات یتطلب فیھا 
تقدیر القیمة العادلة أن نأخذ في الحسبان الأمور التي ینبغي استبعادھا عند تقدیر القیمة السوقیة؛ على سبیل 

المثال أي عنصر ذي قیمة خاصة ناشئة عن تجمیع الحصص (الحقوق/المصالح). 

تتضمن الأمثلة على استخدام القيمة العادلة: 42.

تحدید سعر عادل لحصة مساھمة في شركة غیر مدرجة في البورصة حیث قد تعني حصص (أسھم) ا.
طرفین محددین أن السعر العادل لھما قد یختلف عن السعر الذي یمكن الحصول علیھ في السوق، 

تحدید سعر عادل بین مؤجر ومستأجر لغرض النقل التام لملكیة الأصل المؤجر أو إلغاء الالتزامات ب.
والأعباء الناشئة عن عقد الإیجار. 

 l٢١

الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة



القیمة الخاصة 

الـــقيمة الـــخاصـــة ھي مبلغ یبین خصائص محددة للأصل، ولا تكون ھذه الخصائص ذات قیمة إلا لمشتر خاص 43.
بعینھ. 

المشــــــتري الــــــخاص ھو مشتر محدد یمثل أصل ما بالنسبة لھ قیمة خاصة بسبب مزایا ناشئة عن ملكیتھ لا تكون 44.
متاحة لمشترین آخرین في السوق. 

یمكن أن تنشأ الـــــــــــــــــقيمة الـــــــــــــــــخاصـــــــــــــــــة حین یكون للأصل خصائص وسمات تجعلھ جذاباً لمشترٍ خاص فقط دون 45.
المشترین الآخرین في السوق. ویمكن أن تشمل ھذه السمات خصائص مادیة، أو جغرافیة، أو اقتصادیة، أو 
قانونیة. وتتطلب الــــــــــقيمة الــــــــــسوقــــــــــية استبعاد أي عنصر للقیمة الخاصة لأنھ في أي تاریخ معلوم یفترض وجود 

مشترٍ راغب، ولیس مشترٍ راغب بعینھ. 

عند تقدیر قیمة خاصة، یجب ذكر ذلك بوضوح وتمییزھا عن القيمة السوقية.  46.

القیمة التكاملیة 

ھي عنصر إضافي للقیمة، وتنتج عن ضم أصلین أو حصتین أو أكثر معا بحیث تكون القیمة الناتجة أكثر من 47.
مجموع القیم المنفردة. وإذا كانت ھذه القیم التكاملیة متاحة فقط لمشتر بعینھ عندئذ تُعد مثالاً للقيمة الخاصة. 

الافتراضات: 

إضافة إلى ذكر أساس القیمة، یجب وضع افتراض أو افتراضات عدیدة لتوضیح إما حالة الأصل في مبادلة 48.
مفترضة أو الظروف التي یفترض مبادلة الأصل فیھا. ویكون لمثل ھذه الافتراضات تأثیر مھم على القیمة.  

تتضمن أمثلة الافتراضات الشائعة، على سبیل المثال ولیس الحصر، ما یلي: 49.

افتراض مفاده نقل ملكیة الشركة (نشاط الأعمال) باعتبارھا مؤسسة مكتملة تزاول أنشطتھا، •

افتراض مفاده نقل ملكیة الأصول المستخدمة في شركة (أعمال) دون نشاط الشركة نفسھا سواءً أكان ذلك لكل •
أصل على حدة أو للأصول معًا كمجموعة،  

افتراض مفاده نقل ملكیة الأصل الذي تم تقّییمھ بصورة منفردة مع أصول تكمیلیة أخرى (انظر الفقرتین 23 •
و24 أعلاه)، 

افتراض مفاده نقل ملكیة حصص الأسھم إما فرادى أو كمجموعة واحدة،  •

افتراض مفاده أن العقار الذي یشغلھ المالك یكون شاغراً في عملیة نقل الملكیة الافتراضیة. •
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عند افتراض حقائق تختلف عن تلك الموجودة في تـــــــاريـــــــخ الـــــــتقييم یصبح الافتراض في ھذه الحالة افـــــــتراضـــــــاً 50.
خـــاصـــاً (انظر المعیار 101 نـــطاق الـــعمل). وغالباً ما تستخدم الافـــتراضـــات الـــخاصـــة لتوضیح أثر التغییرات 
الممكنة على قیمة الأصل. ویتم وصفھا "بالخاصة" للتوضیح لمستخدم التقییم أن نتیجة التقییم النھائیة تتوقف 
على تغیر في الظروف الراھنة أو أنھا تعبر عن وجھة نظر عادةً لا یأخذ بھا المشاركون في السوق في تـــــاريـــــخ 

التقييم.  

یجب أن تكون الافتراضات والافـــتراضـــات الـــخاصـــة معقولة وملائمة، مع الأخذ في الاعتبار الغرض الذي أعد 51.
من أجلھ التقییم. 

البیع القسري 

یستخدم مصطلح "البیع القسري" غالبا في الظروف التي یكون فیھا البائع تحت الإجبار للقیام بالبیع، ونتیجة 52.
لذلك تصبح فترة التسویق غیر كافیة. ویعتمد السعر الذي یمكن الحصول علیھ في ھذه الظروف على طبیعة 
الضغوط على البائع وأسباب عدم إمكانیة القیام بالتسویق المناسب. كما یبین ھذا السعر تبعات عدم تمكن البائع 
من البیع في الفترة المتاحة. ولا یمكن تقدیر السعر الذي قد یتم الحصول علیھ في البیع القسري بصورة معقولة، 
ما لم تتضح طبیعة وسبب القیود المفروضة على البائع. ویبین السعر الذي یقبل بھ البائع في عملیة البیع 
القسري ظروفھ الخاصة أكثر من ظروف بائع راغب مفترض وفقا لما ورد في تعریف الـقيمة الـسوقـية. ولیس 
للسعر الذي یمكن الحصول علیھ بموجب البیع القسري سوى علاقة عارضة مع الـــــــــــقيمة الـــــــــــسوقـــــــــــية أو أي من 
أسس القیمة الأخرى الواردة في ھذا المعیار. و"البیع القسري" عبارة عن توصیف للموقف الذي تتم فیھ 

المبادلة ولا یعتبر أساسًا للقيمة.  

إذا كان مطلوبًا معرفة القیمة الإسترشادیة للسعر الذي یمكن الحصول علیھ في ظروف البیع القسري، عندئذٍ 53.
یجب تحدید أسباب القیود المفروضة على البائع بوضوح، بما في ذلك التبعات المترتبة على عدم البیع في 
الفترة المحددة وذلك من خلال وضع افتراضات مناسبة. وإذا كانت ھذه الظروف غیر موجودة في تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ 

التقييم، یجب أن یتم تصنیفھا كافتراضات خاصة. 

لا تعد عملیات البیع في سوق راكدة أو ھابطة عملیات بیع قسري من تلقاء نفسھا وذلك لأن البائع ببساطة یأمل 54.
في سعر أفضل إذا ما تحسنت الظروف. وما لم یكن البائع مجبرًا على البیع قبل موعد نھائي محدد یحول دون 
التسویق المناسب، عندئذٍ یكون البائع بائعاً راغباً بحسب تعریف الـــــقيمة الـــــسوقـــــية (انظر الفقرتین 17و30(ھـ) 

أعلاه). 

أسالیب التقییم 

یمكن استخدام أسلوب أو أكثر للتقییم من أجل الوصول إلى تقییم وفق أساس القيمة المناسب  55.
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(انظر الفقرات 25 و28 أعلاه). والأسالیب الثلاثة الوارد وصفھا وتعریفھا في ھذا الإطار ھي الأسالیب الأساسیة 
المستخدمة في التقییم. وتستند ھذه الأسالیب إلى المبادئ الاقتصادیة للتوازن السعري، أو توقع المنافع، أو 
الاستبدال. ویوصى باستخدام أكثر من أسلوب أو طریقة للتقییم وخاصة في حالة عدم وجود معطیات وبیانات 

ومعطیات واقعیة وملحوظة بدرجة كافیة بما یكفل لأسلوب تقییم واحد أن یصل إلى نتیجة موثوقة ویُعتمد علیھا.  

أسلوب السوق 

یقدم ھذا الأسلوب مؤشرات للقیمة عن طریق مقارنة الأصل الذي یتم تقییمھ بأصول مطابقة أو مماثلة تتوفر 56.
معلومات عن أسعارھا. 

وفقا لھذا الأسلوب، فإن الخطوة الأولى تتمثل في دراسة أسعار المعاملات الخاصة بالأصول المطابقة أو 57.
ً دراسة أسعار  المماثلة التي تمت مؤخرا في السوق. وإن كانت المعاملات التي تمت قلیلة، من الأفضل أیضا
الأصول المطابقة أو المماثلة المدرجة أو المعروضة للبیع شریطة أن تكون ھذه المعلومات واضحة وجرى 
تحلیلھا موضوعیاً. ویجب تعدیل المعلومات المتعلقة بأسعار تلك المعاملات لكي تبین الفروق في شروط 
وأحكام المعاملة الفعلیة، وأساس القیمة، والافتراضات التي یتم اعتمادھا في عملیة التقییم التي یتم تنفیذھا. كما 
یمكن أن توجد فروق في الخصائص القانونیة، والاقتصادیة، والمادیة لأصول المعاملات الأخرى مقارنة 

بالأصل الذي یتم تقییمھ.  

أسلوب الدخل 

یقدم مؤشرًا للقیمة عن طریق تحویل التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى قیمة رأسمالیة حالیة واحدة. 58.

یتناول ھذا الأسلوب الدخل الذي یحققھ الأصل خلال عمره الإنتاجي (العمر الافتراضي للأصل)، وتقدر  القیمة 59.
من خلال عملیة الرسملة. ویقصد بالرسملة تحویل الدخل إلى مبلغ رأسمالي من بإستخدام معدل خصم مناسب. 
وتتولد تدفقات الدخل بموجب عقود أو ترتیبات غیر تعاقدیة مثل الربح المتوقع من استخدام أو الاحتفاظ 

بالأصل. 

وتتضمن الطرق التي تندرج ضمن أسلوب الدخل: 60.

رسملة الدخل، بتطبیق معامل المخاطر أو الرسملة الكلي على فترة دخل واحدة معتادة،  •

القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة، حیث یطبق معدل الخصم على سلسلة من التدفقات النقدیة لفترات مستقبلیة •
للوصول إلى القیمة الحالیة، 

نماذج التسعیر ذات الخیارات المتنوعة. •
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یمكن تطبیق أسلوب الدخل على الالتزامات وذلك بدراسة التدفقات النقدیة المطلوبة للوفاء بالتزام ما حتى یتم 61.
الانتھاء منھ. 

أسلوب التكلفة 

یقدم مؤشرًا للقیمة باستخدام المبدأ الاقتصادي الذي مفاده أن المشتري لا یدفع مقابل شراء أصل أكثر من تكلفة 62.
الحصول على أصل لھ نفس المنفعة، سواء عن طریق الشراء أو الإنشاء. 

یستند ھذا الأسلوب إلى مبدأ أن السعر الذي یدفعھ المشتري في السوق مقابل الأصل موضوع التقییم لن یكون 63.
أكثر من تكلفة شراء أو إنشاء أصل یعادلھ، ما لم تكن ھناك عوامل مثل التوقیت غیر المناسب، أو عدم 
الملاءمة، أو وجود المخاطر، أو عوامل أخرى. وغالبا ما یكون الأصل موضوع التقییم أقل جاذبیة من البدیل 
الذي یمكن شراؤه أو إنشاؤه بسبب عمر الأصل أوتقادمھ. وفي ھذه الحالة تكون ھناك حاجة إلى إجراء تسویات 

وتعدیلات في تكلفة الأصل البدیل حسب أساس القيمة المطلوب. 

أسالیب التطبیق 

تتضمن أسالیب التقییم الرئیسیة طرق وأسالیب عدیدة وتفصیلیة للتطبیق. وقد نوقشت الطرق والأسالیب 64.
المختلفة والمتنوعة والشائع إستخدامھا لفئات مختلفة من الأصول في معاییر الأصول. 

معطلیات التقییم 

تشیر معطیات التقییم إلى البیانات والمعلومات الأخرى التي تستخدم في أسالیب التقییم الواردة في ھذا المعیار. 65.
ومن الممكن أن تكون المعطیات فعلیة أو مفترضة. 

وتتضمن الأمثلة على المعطیات الفعلیة: 66.
الأسعار المحققة لأصول مطابقة أو مماثلة، •

التدفق النقدي الفعلي الذي یحققھ الأصل، •

التكلفة الفعلیة لأصول مطابقة أو مماثلة. •

تتضمن الأمثلة على المعطیات المفترضة: 67.
التدفقات النقدیة التقدیریة أو المتوقعة، •

التكلفة التقدیریة للأصل الافتراضي. •

تصوّرات مشاركي السوق إزاء المخاطر. •
جرت العادة أن یتم الاعتماد على المعطیات الفعلیة بشكل كبیر. ولكن عندما تكون المعطیات الفعلیة غیر 68.

مناسبة، على سبیل المثال، عندما تكون الأدلة والشواھد على المعاملات الفعلیة متقادمة، فإن التدفقات النقدیة 
التاریخیة لا تمثل مؤشراً للتدفقات النقدیة المستقبلیة، وكذلك عندما تكون معلومات التكلفة الفعلیة متقادمة، عندئذٍ 

 تكون المعطیات الافتراضیة أكثر ملاءمة.
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یصبح التقییم أكثر یقینًا عندما تتوفر معطیات متعددة، لكن عندما تكون المعطیات محدودة، فإن ذلك یستوجب 69.

توخي الحذر عند تقصي البیانات والتحقق منھا. 

عندما تتضمن المعطیات أدلة وشواھد خاصة بمعاملة ما، عندئذٍ یتعین توخي الحذر والاھتمام للتحقق من مدى 70.
توافق شروط المعاملة مع تلك الشروط الخاصة بأساس القيمة المطوب. 

یجب أن تبین طبیعة ومصدر معطیات التقییم أساس القیمة والذي یعتمد بدوره على الغرض من التقییم. فعلى 71.
سبیل المثال، یمكن استخدام أسالیب وطرق تقییم مختلفة للحصول على الــقيمة الــسوقــية شریطة استخدام بیانات 
مأخوذة مباشرة من السوق، علما بأن أســــــلوب الــــــسوق وفقا لتعریفھ یستخدم معطیات مشتقة من السوق. ولتقدیر  
قیمة سوقیة استرشادیة، یجب تطبیق أســــــــــلوب الــــــــــدخــــــــــل باستخدام المعطیات وافتراضات یتبناھا المشاركون في 
السوق. أما لتقدیر قیمة سوقیة استرشادیة باستخدام أسلوب التكلفة، یجب تحدید تكلفة أصل آخر لھ منفعة 
مساویة، وإھلاك مناسب من خلال تحلیل التكالیف والاھلاك اعتماداً على السوق. وتحدد البیانات المتاحة 
والظروف المتعلقة بالسوق والخاصة بالأصل الذي یتم تقییمھ أكثر أسلوب أو أسالیب التقییم ملائمة ومناسبة. 
وینبغي أن تقدم كل طریقة أو أسلوب مستخدم مؤشرات لـــــــــلقيمة الـــــــــسوقـــــــــية إن كانت الطریقة أو الأسلوب مبنیة 

على البیانات المشتقة من السوق وجرى تحلیلھا بطریقة سلیمة. 

تتسم طرق وأسالیب التقییم بأنھا شائعة ومشتركة بین العدید من أنواع التقییم، غیر أن تقییم أنواع مختلفة من 72.
الأصول ینطوي على الاستعانة بمصادر بیانات متنوعة تبین أوضاع السوق الذي یتم فیھ التقییم. فعلى سبیل 
المثال، یتم تقییم الاستثمار الحالي للعقار الذي تملكھ شركة ما في سوق العقارات، بینما یتم تقییم أسھم الشركة 

ذاتھا في سیاق السوق التي تتم فیھا المتاجرة بالأسھم.  
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المعاییر العامة  

المعیار 101 - نطاق العمل 

المحتویات                               الفقرات 

المبدأ العام                                                                                                              1 

المتطلبات                                                                                                               2 

التغییرات في نطاق العمل                                                                                           3 

تاریخ النفاذ                                                                                                             4 

المبدأ العام 

ھناك العدید من الأنواع والمستویات المختلفة للمشورة التي یمكن تقدیمھا في إطار عملیة التقییم. ھذا وقد تم 1.
تصمیم معاییر التقییم الدولیة كي تطبق على نطاق واسع من أعمال التقییم بما في ذلك أعمال المراجعة الخاصة 
بالتقییم التي لا تتطلب رأي المراجع الشخصي بشأن القیمة. ویجب أن تكون جمیع أوجھ المشورة التي یتم إسداؤھا 
والعمل الذي یتم القیام بھ للإعداد لھذه المشورة مناسب للغرض المنشود. ومن المھم أیضا أن یتفھم المستفید من 
المشورة الخاصة بالتقییم ما یجب تقدیمھ، والقیود على استخدام ما یتم تقدیمھ قبل الانتھاء من التقییم ورفع تقریر 

بشأنھ.  

المتطلبات 

یجب إعداد نطاق العمل والتأكید خطیاً أنھ ینص على تناول الموضوعات المبینة أدناه. وبالنسبة لفئات محددة من 2.
الأصول أو التطبیقات، قد توجد اختلافات عن ھذا المعیار أو أمور إضافیة یتعین إدراجھا أو النظر إلیھا بعین 
الاعتبار عند إعداد نطاق العمل. ویتواجد ذلك ضمن معیار الأصول أو تطبیقات التقییم. وفي القائمة التالیة 

للمتطلبات، إشارة إلى أن المُقیّم یتضمن أیضًا مراجع التقییم، كما تتضمن أعمال التقییم أیضًا مراجعة التقییم. 
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تحدید ھویة المُقیّم ووضعھ (من حیث الاستقلالیة) ا.

یجب تقدیم ما یؤكد: 

ھویة المُقیمّ، وقد یكون المُقیمّ شخصًا أو شركة؛  1)

أن المُقیمّ في وضع یسمح لھ بإعداد تقییم موضوعي غیر متحیز (حیادي)؛  2)

ھل لدى المُقیمّ أي علاقة مادیة، أو تداخل مع موضوع التقییم، أو مع الطرف المُكلفِ بالتقییم؛  3)

أن المُقیمّ قادر ولدیھ الكفاءة لتنفیذ التقییم المسند إلیھ، وإذا احتاج المُقیمّ إلى مساعدة ذات أھمیة مادیة من الآخرین 4)
فیما یتعلق بأي جانب من جوانب مھمة التقییم، یجب الاتفاق على طبیعة المساعدة ومدى الاعتماد علیھا ومن ثم 

توثیقھا. 

تحدید ھویة العمیل والمستخدمین المستھدفین ب.

من المھم التأكید على العملاء الذین یتم إعداد التقییم لصالحھم، وذلك عند تحدید شكل ومضمون تقریر التقییم؛ 
لضمان احتوائھ على المعلومات المناسبة لاحتیاجاتھم. 

یجب الاتفاق حول أي قیود بشأن العملاء الذین قد یعتمدون على أعمال التقییم وتوثیق ذلك.  

الغرض من التقییم ج.

یجب توضیح الغرض الذي یعد من أجلھ التقییم، على سبیل المثال، التقییم مطلوب لضمان قرض، أو لدعم نقل 
ملكیة الأسھم أو إصدارھا، حیث یحدد غرض التقییم أساس القيمة.  

ومن المھم ألا یتم استخدام المشورة الخاصة بالتقییم خارج السیاق المقصود أو لغیر أغراض التقییم.  

تحدید طبیعة الأصول والالتزامات التي یتم تقییمھا.  د.

یجب توضیح الفرق بین الأصل، والحق (المصلحة) في أصل، والحق في استخدام ذلك الاصل.  

وإذا كان التقییم لأصل ینتفع بھ مع أصول أخرى، یجب توضیح أكانت ھذه الأصول مشمولة في عملیة التقییم، أو 
غیر مشمولة ومفترض أنھا متاحة، أو غیر مشمولة ومفترض أنھا غیر متاحة ــ (انظر معاییر التقییم الدولیة، 

الإطار العام الفقرتین 23 و24). 
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أساس القیمة  ه.

یجب أن یكون أساس القیمة مناسباً لغرض التقییم. كما یجب ذكر مصدر أي تعریف مستخدم كـــــــأســـــــاس لـــــــلقيمة، أو 

أن یتم شرحھ. ولا ینطبق ھذا الشرط على مـــــــراجـــــــعة الـــــــتقييم عندما لا یطلب تقدیم أي رأي في القیمة أو تعلیق على 

أساس القیمة المستخدم.  

تم تعریف أسس التقییم المعترف بھا في معاییر التقییم الدولیة ومناقشتھا في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة، 
ومع ذلك یمكن استخدام أسس أخرى. ویجب أیضاً توضیح العملة التي سیتم بھا تقدیر القیمة. 

تاریخ التقییم و.

قد یختلف تاریخ التقییم عن التاریخ الذي یتم فیھ إصدار تقریر التقییم، أو التاریخ الذي تبدأ فیھ أعمال البحث 
والاستقصاء، أو تاریخ اتمامھا، لذا یجب التمییز بین ھذه التواریخ إن لزم الأمر.  

نطاق البحث والاستقصاء  ز.

ینص نطاق العمل على أي حدود أو قیود على أعمال المعاینة، والاستفسار، والتحلیل، لأغراض التقییم. 

وإذا كانت المعلومات المطلوبة غیر متوفرة بسبب أن شروط أعمال التقییم تقید أعمال البحث والاستقصاء، یجب 
عند قبول المھمة تسجیل ھذه القیود وأي افتراضات ضروریة أو خاصة ناتجة بسبب ھذه القیود في نطاق العمل.  

طبیعة ومصدر المعلومات التي یُعتمد علیھا ح.

یجب الاتفاق على طبیعة ومصدر أي معلومات یتم الاعتماد علیھا بالإضافة الى مدى أي بحث أو تحقق یتم إجراؤه 
أثناء عملیة التقییم ومن ثم تسجیل ذلك.  

الافتراضات والافتراضات الخاصة  ط.

یجب تسجیل كافة الافتراضات والافتراضات الخاصة الموضوعة أثناء تنفیذ أعمال التقییم وعند إعداد التقریر. 

وتعد الإفتراضات أمور منطقیة یمكن قبولھا كحقیقة في سیاق أعمال التقییم دون التحقق أو التدقیق فیھا على نحو 
محدد، كما إنھا أمور تقُبل بمجرد ذكرھا وھذه الإفتراضات ضروریة لفھم التقییم أو المشورة المقدمة.  

والافتراضات الخاصة عبارة عن افتراضات تختلف عن الحقائق الفعلیة الموجودة في تاريخ التقييم،  
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أو تلك التي لا یفترضھا مشارك معتاد في السوق في معاملة ما في تاريخ التقييم. 

ً لتوضیح أثر الظروف المتغیرة على القیمة. وتتضمن الأمثلة على  وتستخدم الافتراضات الخاصة غالبا
الافتراضات الخاصة ما یلي: 

أن مشروع مبنى قد تم اكمالھ فعلیاً في تاريخ التقييم، •

أن عقداً محدداً كان قائمًا في تاریخ التقییم ولم یتم استكمالھ فعلیاً، •

أن أداة مالیة یتم تقییمھا باستخدام منحنى عائد یختلف عن ذلك الذي یستخدمھ أي مشارك في السوق.  •

ویجب وضع الافتراضات والافتراضات الخاصة المعقولة والمناسبة فقط والتي تراعي غرض التقییم. 

القیود على الاستخدام أو التوزیع أو النشر ي.

عندما تقتضي الضرورة أو یكون من المحبذ تقیید استخدام المشورة الخاصة بالتقییم أو تحدید الذین یعتمدون علیھا، 
عندئذ ینبغي إثبات ذلك. وفي حالة تحدید أمور من المرجح أن تتسبب في إسداء مشورة تقییم مع تحفظات، عندئذٍ 

ینبغي إثبات ذلك أیضًا. 

التأكید على أن التقییم سیجري وفقاً لمعاییر التقییم الدولیة يا.

على الرغم من اشتراط الالتزام والتقید بمعاییر التقییم الدولیة، من الممكن أن تكون ھناك حالات یستلزم غرض 
التقییم فیھا الخروج عن المعاییر. لذا یجب تحدید ھذه الحالات وطبیعتھا مع تبریر سبب الخروج عن معاییر التقییم 
الدولیة، إلا إنھ من غیر المقبول تبریر أي خروج عن المعاییر یؤدي إلى نتائج تقییم تنطوي على تضلیل أو خداع.  

وصف التقریر يب.

یجب التأكید على شكل التقریر المعد والموافقة علیھ ومن ثم توثیق ذلك. كما یجب ذكر أي محتوى تم استبعاده من 
محتویات التقریر المحددة في المعیار(103) "إعداد التقارير". 

التغییرات في نطاق العمل 

.3 ً لا یمكن تقدیر بعض الأمور أعلاه حتى یتم إحراز تقدم في أعمال التقییم، وإلا یصبح تغییر النطاق أمراً ضروریا
أثناء سیر العمل، مثل تقدیم معلومات إضافیة، أو ظھور بعض الأمور التي تتطلب المزید من البحث والاستقصاء.  
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ویمكن حصر متطلبات نطاق العمل في وثیقة واحدة تصدر في بدایة أعمال التقییم، أو في سلسلة من الوثائق التي یتم 

إعدادھا أثناء سیر العمل، شریطة تسجیل كافة الأمور قبل إنجاز أعمال التقییم وقبل إصدار تقریر التقییم. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 4.
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المعیار 102 – التنفیذ  

المبدأ العام 

یتم تنفیذ أعمال التقییم بالإضافة لأعمال مراجعة التقییم وفقا للمبادئ المبینة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة 1.
المناسبة لغرض مھمة التقییم، وكذلك المتطلبات، والاشتراطات، الموضحة في نطاق العمل.  

البحث والاستقصاء 

یجب أن تتسم أعمال البحث والاستقصاء التي تجري في إطار مھمة التقییم بالكفاءة والكفایة بحیث تأخذ في 2.
الحسبان غرض التقییم وأســــــــــــاس الــــــــــــقيمة الذي بناءً علیھ یتم تقدیر القیمة المراد تحدیدھا ورفع تقریر بھا. وتشمل 

الإشارة للتقییم وأعمال التقییم في ھذا المعیار مراجعة التقییم أیضاً. 

یتم تجمیع الأدلة والشواھد الكافیة عن طریق وسائل مثل الزیارة المیدانیة والمعاینة، وتوجیھ الاستفسارات، 3.
وإجراء عملیات حسابیة، وإجراء تحلیلات لضمان تعزیز أعمال التقییم على نحو ملائم. وعند تحدید نطاق الأدلة 
والشواھد الضروریة، یتعین أن یؤكد الحكم المھني على كفایة المعلومات التي تم الحصول علیھا وأنھا تفي 
بغرض التقییم. ویجب الاتفاق على حدود نطاق البحث والاستقصاء الذي یجریھ المُقیّم باعتبار أن ذلك ضرورة 

عملیة، حیث یتم إثبات ھذه الحدود في نطاق العمل.  

عندما تعتمد أعمال التقییم على المعلومات المقدمة من قبل طرف آخر غیر المُقیّم، یجب أن نأخذ في الحسبان: 4.
أكانت المعلومات موثوقة؟ حتى لا یؤثر ذلك سلبا على مصداقیة رأي التقییم. وفي الحالات التي یشك المُقیّم في 
مصداقیة أو موثوقیة المعلومات المقدمة، عندئذٍ یجب عدم استخدام ھذه المعلومات، أو الإعراب عن التحفظات في 
ھذا الشأن للجھة المُكَلفِة. عند النظر في مصداقیة وموثوقیة المعلومات المقدمة، یجب أخذ الأمور التالیة في عین 

الاعتبار: 

الغرض من التقییم؛ •

• الأھمیة النسبیة للمعلومات بالنسبة لنتیجة التقییم؛

الفقراتالمحتویات

1المبدأ العام

2-5البحث والاستقصاء

6-8أسالیب التقییم

9سجل التقییم

10تاریخ النفاذ 
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الخبرة العملیة للمصدر فیما یتعلق بموضوع التقییم، •

الخبرة العملیة للمُقیّم فیما یتعلق بموضوع التقییم، •

ھل المصدر مستقل عن موضوع التقییم أو المستفید منھ؛ •

مدى توفر المعلومات للجمھور؛ و •

القیود المفروضة على أعمال البحث والتحقیق حسبما ورد في نطاق العمل. •

یتم تسجیل كل من غرض التقییم، وأساس القیمة، ونطاق وحدود البحث والاستقصاء، ومصادر المعلومات التي 5.
یمكن الاعتماد علیھا في نطاق العمل، انظر المعیار 101 نــــــــــــــــــطاق الــــــــــــــــــعمل. وإذا اتضح في سیاق مھمة التقییم أن 
الأبحاث والاستقصاءات التي یتضمنھا نطاق العمل لن ینتج عنھا تقییم ذو مصداقیة، أو أن المعلومات التي یقدمھا 

الغیر لیست متاحة أو غیر كافیة، عندئذ یجب إجراء مراجعة مناسبة لنطاق العمل. 

أسالیب التقییم 

یجب العنایة بأسالیب التقییم السلیمة والمناسبة، حیث تم توصیف أسالیب التقییم الأساسیة في الإطار العام لمعاییر 6.
التقییم الدولیة، وتمت مناقشة الطرق الشائعة لتطبیق ھذه الأسالیب على أنواع مختلفة من الأصول في التعلیقات 

والشروح الخاص بمعاییر الأصول. 
  

یعتمد الأسلوب أو الطریقة الأنسب للتقییم على ما یلي: 7.

أساس القیمة المتبع، والذي یحدده الغرض من التقییم، •

توفر المعطیات والبیانات اللازمة للتقییم؛ •

الأسالیب والطرق التي یستخدمھا المشاركون في السوق المعنیة، •

من الجائز استخدام أكثر من أسلوب أو طریقة تقییم للحصول على مؤشرات القیمة، خاصة عند نقص المعطیات 8.
الفعلیة التي یمكن ملاحظتھا، ولا یكفي استخدام أسلوب واحد للتوصل إلى نتیجة موثوقة. وعند استخدام أكثر من 

طریقة أو أسلوب، ینبغي تحلیل مؤشرات القیمة الناتجة والتوفیق بینھا للتوصل إلى نتیجة التقییم النھائیة. 

سجل التقییم 

یجب الاحتفاظ بسجل العمل الذي یتم إنجازه أثناء عملیة التقییم لفترة معقولة، مع النظر بعین الاعتبار في أي 9.
متطلبات قانونیة، أو تنظیمیة. وفي إطار المتطلبات والاشتراطات فیما یخص ھذا السجل، فإنھ یجب یتضمن 
المعطیات الرئیسیة، وجمیع العملیات الحسابیة، وأعمال البحث والاستقصاء، والتحلیلات ذات العلاقة بالقرار 

النھائي للتقییم، مع نسخة من  
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أي مسودة أو تقریر نھائي یُقدم للعمیل. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 10.
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المعیار 103 - إعداد التقاریر 

المحتویات        الفقرات 

المبدأ العام        1ــ3 

محتویات التقریر        4–5 

تاریخ النفاذ                                                                               6       

المبدأ العام 

تتمثل الخطوة النھائیة في عملیة التقییم في توصیل نتائج أعمال التقییم إلى الطرف المُكلف والمستخدمین 1.
المستھدفین الآخرین. ویجب أن ینقل تقریر التقییم المعلومات اللازمة لیتحقق الفھم الصحیح للتقییم أو مراجعة 
ً أو مشورة واضحة  ً أو مضللاً، وأن یقدم للقارئ المستھدف تقییما التقییم، كما ینبغي ألا یكون التقریر غامضا

ومفھومة.  

حتى یكون التقریر قابلاً للمقارنة ویتسم بالموضوعیة والمصداقیة، یجب تقدیم وصف دقیق وواضح لنطاق أعمال 2.
التقییم، وغرضھ، واستخدامھ، والإفصاح عن أي افتراضات أو افتراضات خاصة، وكذلك أوجھ الغموض 

والتساؤلات، والظروف المقیدة التي تؤثر على التقییم بشكل مباشر. 

یطبق ھذا المعیار على جمیع تقاریر التقییم أو تقاریر نتائج مــــــراجــــــعة تــــــقييم، سواء أكانت مطبوعة على الورق أو 3.
یتم نقلھا إلكترونیًا. وبالنسبة لفئات محددة من الأصول أو التطبیقات، قد تكون ھناك اختلافات مقارنة بھذا المعیار 

أو متطلبات واشتراطات إضافیة یتعین إدراجھا. ویتواجد ذلك ضمن معیار الأصول أو تطبیقات التقییم. 

محتویات التقریر 

یحدد كل من غرض التقییم، ودرجة تعقید الأصل الذي یجري تقییمھ، ومتطلبات المستخدمین مستوى التفاصیل 4.
ً الاتفاق على شكل ونوع التقریر وأي محتوى تم استبعاده من المتطلبات  المناسبة لتقریر التقییم. ویجب أیضا

والاشتراطات الخاصة بھذا المعیار، وإثبات ذلك في نطاق العمل. 

یجب أن تتضمن جمیع التقاریر الأمور الموضحة أدناه. وتنص الفقرات من (أ) إلى (ك) في ھذه القائمة على 5.
الأمور التي یجب تسجیلھا وإثباتھا في نطاق العمل (انظر المعیار 101 نــــــــــــــــطاق الــــــــــــــــعمل). ویوصى بالإشارة إلى 
نــــــــــــــــــطـاق الــــــــــــــــــعـمـل في التقریر. وفي القائمة التالیة للمتطلبات، تتضمن الإشارة إلى المُقیّم أیضًا مراجع التقییم، كما 

تتضمن الإشارة إلى أعمال التقییم أیضًا مراجعة التقییم. 
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تحدید ھویة المُقیّم ووضعھ (من حیث الاستقلالیة) ا.

من الممكن أن یكون المُقیّم شخصًا أو شركة. ویجب تضمین بیان یؤكد أن المُقیّم في وضع یمكنھ من تقدیم تقییم 
موضوعي وغیر متحیز، ویفید أنھ متخصص ویتمتع بالكفاءة اللازمة لتنفیذ التقییم المسند إلیھ. 

ویجب أن یتضمن التقریر توقیع الشخص أو الشركة المسئولة عن التقییم. 

وإذا حصل المُقیّم إلى مساعدة ذات أھمیة من طرف آخر فیما یتعلق بأي جانب من جوانب مھمة التقییم، یجب 
ذكر طبیعة ھذه المساعدة، ومدى الاعتماد علیھا ومن ثم توثیقھا في التقریر. 

تحدید ھویة العمیل والمستخدمین المستھدفین ب.

ً فقرة  یجب تحدید ھویة الطرف الذي یكلف بمھمة التقییم وأي أطراف أخرى قد تعتمد على التقییم (انظر أیضا
(ط) أدناه) 

الغرض من التقییم ج.

یجب بیان غرض التقییم بوضوح.  

تحدید طبیعة الأصول والالتزامات التي یتم تقییمھا د.

یجب توضیح الفرق بین الأصل، والحق (المصلحة) في أصل، والحق في استخدام ذلك الاصل.  

وإذا كان التقییم لأصل ینتفع بھ مع أصول أخرى، یجب توضیح أكانت ھذه الأصول مشمولة في عملیة التقییم، 
أو مشمولة ومفترض أنھا متاحة، أو غیر مشمولة ومفترض أنھا غیر متاحة. (انظر معاییر التقییم الدولیة، 

الإطار العام الفقرتین23و24). 

أساس القیمة  ه.

یجب أن یكون أســــاس الــــقيمة مناسباً للغرض. كما یجب ذكر مصدر أي تعریف مستخدم كــــأســــاس لــــلقيمة، أو 
أن یتم شرحھ. وقد تم تعریف ومناقشة بعض أسس القیمة الشائعة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة.  

ولا ینطبق ھذا الشرط على مـراجـعة الـتقييم عندما لا یطلب تقدیم أي رأي في القیمة أو تعلیق على أساس القیمة 
المستخدم. 

تاریخ التقییم و.

قد یختلف تاریخ التقییم عن التاریخ الذي یتم فیھ إصدار تقریر التقییم، أو التاریخ الذي تبدأ فیھ البحوث 
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 والاستقصاء، أو تاریخ اتمامھا. لذا یجب التمییز بین ھذه التواریخ في التقریر إن لزم الأمر. 

ولا ینطبق ھذا الشرط على مراجعة التقییم، ما لم یُطلب من المراجع أن یذكر تاریخ التقییم المستخدم في 
المراجعة. 

نطاق البحث والاستقصاء  ز.

یجب الإفصاح في التقریر عن نطاق وحدود البحث والاستقصاء الذي یجري القیام بھما كما ھو موضح في 
نطاق العمل.  

طبیعة ومصدر المعلومات التي یُعتمد علیھا ح.

 یجب الإفصاح عن طبیعة ومصدر أي معلومات تستند إلیھا عملیة التقییم والإجراءات المتخذة للتحقق منھا. 
كما یجب ذكر مدى تأكد المُقیّم من المعلومات التي قدمھا الطرف المُكَلفِ أو أي طرف آخر؛ وجب ذكر ذلك 

بوضوح مع الإشارة إلى أي تأكید، إن كان ذلك ملائمًا، إلى ھذا الطرف. 

الافتراضات الافتراضات الخاصة  ط.

یجب ذكر جمیع الافتراضات والافتراضات الخاصة بشكل واضح. 

القیود على الاستخدام أو التوزیع أو النشر ي.

إن اقتضت الضرورة أو كان محبذا فرض قیود على استخدام التقییم أو على الذین یعتمدون، عندئذٍ یتعین إثبات 
ذلك. 

التأكید على إنجاز مھمة التقییم وفقاً لمعاییر التقییم الدولیة يا.

على الرغم من اشتراط الالتزام والتقید بمعاییر التقییم الدولیة، من الممكن أن تكون ھناك حالات یستلزم غرض 
التقییم فیھا عدم التقید بالمعاییر. لذا یجب تحدید ھذه الحالات وطبیعتھا مع تبریر سبب الخروج عن معاییر 
التقییم الدولیة، إلا إنھ من غیر المقبول تبریر أي خروج عن المعاییر یؤدي إلى نتائج تقییم تنطوي على تضلیل 

أو خداع.  

أسلوب التقییم والتسلسل المنطقي الذي یستند إلیھ يب.

حتى یتسنى فھم نتیجة التقییم في السیاق الخاص بھا، یجب أن یشیر التقریر إلى الأسلوب أو الأسالیب 
المستخدمة، والمعطیات الرئیسیة، والأسباب الرئیسة التي أدت إلى النتیجة النھائیة التي تم التوصل إلیھا.  
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وعندما یكون التقریر عن نتائج مــــــراجــــــعة الــــــتقييم، ینبغي إثبات النتائج التي توصل إلیھا المراجع عن العمل قید 
المراجعة، بما في ذلك الأسباب الداعمة. 

 ولا یُطبق ھذا الشرط إذا تم الاتفاق في نطاق العمل وتسجیل على نحو محدد أنھ سیتم تقدیم التقریر دون أسباب 
أو أي معلومات أخرى داعمة. 

مبلغ التقییم أو التقییمات يج.

یجب التعبیر عنھ بالعملة المعمول بھا. 

ولا ینطبق ھذا الشرط على مراجعة التقییم عندما لا یُطلب رأي المراجع الشخصي في القیمة. 

تاریخ اصدار تقریر التقییم يد.

یجب إدراج التاریخ الذي یتم فیھ إصدار التقریر. وقد یختلف ھذا التاریخ عن تـــــــاريـــــــخ الـــــــتقييم (أنظر فقرة (ھـ) 
أعلاه) 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 6.
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معاییر الأصول  

المعیار 200 ــ الشركات (أنشطة الأعمال) والحصص في الشركات 

المتطلبات: 

تطبق المبادئ التي تتضمنھا المعاییر العامة على تقییمات أنشطة الأعمال والشركات والحصص في الشركات. 1.
ویتضمن ھذا المعیار التعدیلات والمتطلبات الإضافیة فقط أو أمثلة معینة لكیفیة تطبیق المعاییر العامة على 

التقییمات التي ینطبق علیھا ھذا المعیار. 

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

حتى یتسنى الامتثال لمتطلبات واشتراطات تحدید طبیعة الأصل أو الالتزام الذي یتم تقییمھ (انظر المعیار 101 2.
فقرة 2(د))،  
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یجب تحدید وتسجیل الحصة المحددة في الشركة أو نشاط الأعمال الذي یتم تقییمھ. ویتضمن ذلك بنوداً مثل تحدید 
طبیعة الھیكل القانوني للشركة، وھل الحصة فیھا كاملة أو جزئیة، وھل ھي قاصرة على أصول والتزامات محددة أو 

تستبعد ھذه الأصول والالتزامات، وفئة أو فئات الأصول الخاصة بھذه الحصة.  

تشمل الافتراضات النمطیة أو الافـــــتراضـــــات الـــــخاصـــــة، التي یتعین إثباتھا وفقا للمعیار رقم (101) فقرة 2 (ط)، 3.
عند تقییم شركة أو حصة في شركة ما یلي: 

في حالة حصة جزئیة، یجب وضع افتراض یوضح ھل یعتزم مالك أو ملاك الحصص المتبقیة بیعھا أم الاحتفاظ •
بھا، 

ھل یتم استبعاد أصول او التزامات محددة تملكھا الشركة. •

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

إذا كان التقییم لحصة بموجبھا یمكن تصفیة أصول الشركة، یجب أن نأخذ في الاعتبار ما یلي: ھل إجمالي قیمة 4.
الأصول المباعة فرادى بعد التصفیة تتجاوز قیمتھا المجمعة باعتبارھا شركة عاملة ومستمرة في النشاط. 

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103)  

لیست ھناك متطلبات واشتراطات إضافیة للشركات والحصص في الشركات سوى الإشارة إلى المراجع المناسبة 5.
الخاصة بالموضوعات التي تناولھا نطاق العمل وفقاً للفقرتین 2 و3 أعلاه. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 6.
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التعلیق والشروح 

تعاریف 

تطبق التعاریف التالیة، في سیاق ھذا التعلیق والشرح: 1.

(أ) قیمة المنشأة– القیمة الكلیة لحقوق الملكیة في شركة (نشاط أعمال) إضافةً إلى قیمة الدین أو الالتزامات ذات العلاقة 
بالدین، ناقصًا منھا أي مبالغ نقدیة وما في حكمھا للوفاء بتلك الالتزامات. 

(ب) قیمة حقوق الملكیة– قیمة الشركة (نشاط الأعمال) العائدة لجمیع المساھمین. 

أنشطة الأعمال (الشركات) 

أنشطة الأعمال أو الشركات عبارة عن نشاط تجاري، أو صناعي، أو خدمي، أو استثماري. وقد یتضمن تقییم 2.
الأعمال جمیع أنشطة الشركة بأكملھا أو جزء منھا. ویجب التمییز بین قیمة الأعمال (الشركة) ككیان وقیمة 
الأصول أو الالتزامات على حدة في ھذا الكیان. وإذا كان غرض التقییم یتطلب تقییم الأصول أو الالتزامات 
بصورة فردیة، وكانت تلك الأصول قابلة للفصل عن الشركة وبالإمكان مبادلتھا والمتاجرة فیھا ونقل ملكیتھا 
بصورة مستقلة؛ عندئذٍ یجب تقییم ھذه الأصول والالتزامات بصورة منفصلة، ولیس بتقسیم قیمة الأعمال 
(الشركة) بأكملھا. ویجب، قبل إجراء تقییم للشركات وأنشطة الأعمال، أن نفھم أكان التقییم للكیان بأكملھ، أو 

لأسھم أو حصص مساھمة في ھذا الكیان، أو لنشاط أعمال محدد، أو لأصول أو التزامات محددة. 

یُطلب تقییم أنشطة الأعمال والشركات لأغراض عدة تشمل عملیات الاستحواذ، وعملیات الدمج، وبیع 3.
الشركات، والضرائب، والتقاضي، وإجراءات الإفلاس، وإعداد التقاریر المالیة. 

قد تتطلب الموضوعات التالیة النظر بعین الاعتبار لموضوع وغرض التقییم، وطبیعة الشركة ونشاط 4.
الأعمال، والحصة التي یجري تقییمھا. 

حقوق الملكیة 

یجب الأخذ في الاعتبار كافة الحقوق، أو المزایا، أو الشروط التي تتعلق بحصة الملكیة سواء أكانت في 5.
صورة شركة فردیة، أو شركة مساھمة (مشتركة)، أو شراكة (شركة تضامن)، عند عملیة التقییم. ویتم تحدید 
حقوق الملكیة عادة في إطار جھة الاختصاص القانوني بموجب الوثائق القانونیة، مثل النظام الأساسي، أو 
بنود في عقد التأسیس، أو النظام الأساسي للشركة، أو لائحة النظام الأساسي، أو اتفاقیات الشراكة، أو اتفاقیات 
المساھمین. وقد تكون حصص الملكیة أما جزءً أو حصة من أنشطة الأعمال أو الشركة بأكملھا. وفي بعض 
الحالات، یجب التمییز بین الملكیة القانونیة (أي بموجب مستندات ووثائق قانونیة) والملكیة الفعلیة (حیث یكون 
المالك ھو المستفید الحقیقي)، كما یجب التمییز بین الحقوق والواجبات الواردة في صلب الملكیة وتلك التي قد 

تتضمنھا اتفاقیة ما بین المساھمین الحالیین. 
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ً أحكاما تنظم 6. قد تتضمن الوثائق والمستندات قیوداً على نقل ملكیة الحصص المراد بیعھا، وقد تتضمن أیضا
أساس القیمة الذي یجب تطبیقھ في حالة نقل ملكیة حصة مساھمة. فعلى سبیل المثال، قد تنص الوثائق 
والمستندات على وجوب تقییم الحصة المملوكة كنسبة من رأس المال المصدر للأسھم، سواءً أكانت ھذه 
الحصة حاكمة (مسیطرة) أو تمثل حقوق أقلیة. وفي كل حالة، یجب أن نأخذ في الاعتبار من البدایة حقوق 

حصص الملكیة التي یجري تقییمھا والحقوق المرتبطة بأي فئة أخرى من حصص الملكیة. 

تقل قیمة الحصة غیر المسیطرة عن قیمتھا في حالة السیطرة. وحصة الأكثریة لیست بالضرورة حصة 7.
مسیطرة، حیث یحدد التصویت والحقوق الأخرى المرتبطة بالحصة بموجب الإطار القانوني الذي تأسست 
ً ما تكون ھناك فئات متباینة من الحصص في الشركة، ولكل حصة حقوق  ً لھ. وغالبا الشركة/المؤسسة وفقا
مختلفة، وفي ھذه الحالة لا یزال لحصة الأقلیة (حقوق الأقلیة) جزء من السیطرة والقدرة على نقض وإبطال 

بعض الإجراءات.  

معلومات عن أنشطة الأعمال والشركات 

كثیرًا ما یتطلب تقییم شركة ما أو حصة فیھا الاعتماد على المعلومات المقدمة من الإدارة، ومن ممثلي 8.
الإدارة، وغیرھم من الخبراء. ویجب الحرص بصورة كبیرة على تحدید المعلومات التي یمكن الاعتماد علیھا، 
والمعلومات التي تستوجب التحقق منھا، ونطاق أعمال التحقق والتدقیق المطلوبة، أثناء عملیة التقییم عند 

الاتفاق على نطاق العمل، انظر المعیار رقم (101) نطاق العمل فقرة 2 (ز). 

على الرغم من أن القیمة في تاریخ معین تحدد المنافع المتوقعة من ملكیة مستقبلیة، فإن المعلومات التاریخیة 9.
لشركة ما تفید في الاسترشاد بشأن تحدید التوقعات المستقبلیة. 

یعد الاطلاع على التطورات الاقتصادیة واتجاھات ذات الصناعة التي تعمل بھا الشركة عنصرًا جوھریًا في 10.
تقییم شركة ما، حیث تؤثر عوامل مثل الآفاق السیاسیة، وسیاسات الحكومة، وسعر الصرف، ومعدل التضخم، 
وسعر الفائدة، ونشاط السوق على الشركات التي تعمل في القطاعات الاقتصادیة المختلفة بصورة مختلفة 

للغایة. 

لا یفي تقییم حصة ملكیة في شركة بالأغراض ذات الصلة إلا في سیاق الموقف المالي لھذه الشركة عند نقطة 11.
زمنیة محددة. ومن المھم فھم طبیعة الأصول والالتزامات الخاصة بھذه الشركة، وكذلك تحدید البنود 

المستخدمة لتحقیق الدخل، وتلك الزائدة عن حاجة الشركة في تاريخ التقييم.  

قد یكون لدى الشركات أصول والتزامات غیر مسجلة في المیزانیة العمومیة، ومن الممكن أن تتضمن ھذه 12.
الأصول براءات اختراع، وعلامات تجاریة، وحقوق الطبع والنشر، والسمات والماركات التجاریة، وحقوق  
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المعرفة الفنیة، وقواعد البیانات المملوكة للشركة. والشهــــرة ھي القیمة المتبقیة بعد أخذ كافة الأصول الملموسة وغیر 
غــــــــــــــــــيــر  الأصــــــــــــــــــول  الملموسة في الحسبان. وقد تم تناول تقییم الأصول غیر الملموسة في المعیار رقم (210) – 

الملموسة.  

أسالیب التقییم 

یمكن تطبیق أسالیب تقییم السوق وتقییم الدخل المذكورة في إطار معاییر التقییم الدولیة على تقییم شركة ما أو 13.
حصة في شركة. ولا یمكن تطبیق أسلوب التكلفة بصورة معتادة إلا في المراحل المبكرة للشركات أو عند 
تأسیسھا، حیث لا یمكن تحدید الأرباح والتدفقات النقدیة بشكل موثوق بالإضافة إلى توفر المعلومات السوقیة 

المناسبة عن أصول المنشأة. 

یمكن استنتاج قیمة أنواع محددة من الشركات، مثل شركات الاستثمار أو الشركات القابضة، من محصلة 14.
ً أسلوب "تقییم صافي الأصول" أو أسلوب "تقییم  الأصول والالتزامات، ویطلق على ھذا الأسلوب أحیانا
الأصول". وھو لیس أسلوب تقییم في حد ذاتھ حیث إن قیم الأصول والالتزامات الفردیة یتم استنتاجھا 
باستخدام أسلوب أو أكثر من أسالیب التقییم الرئیسیة الواردة في الإطــــــار الــــــعام لمــــــعايــــــير الــــــتقييم الــــــدولــــــية قبل 

تجمیعھا. 

أسلوب السوق 

یقارن أسلوب السوق بین الشركة محل التقییم والشركات المماثلة، أو حصص الملكیة، والأوراق المالیة التي 15.
تتم مبادلتھا في السوق، وأي معاملات خاصة بشأن الأسھم في الشركة نفسھا. وتعتبر المعاملات وأعمال 

الطرح السابقة الخاصة بأي مكون من مكونات الشركة مؤشرًا على القیمة.  

المصادر الثلاثة الشائعة للبیانات المستخدمة في أسلوب السوق ھي أسواق الأسھم الرسمیة التي یتم فیھا 16.
الاتجار بحصص الملكیة للشركات المماثلة وتبادلھا، وسوق الاستحواذ التي یتم فیھا بیع أو شراء الشركات 

بأكملھا، والمعاملات المسبقة في الأسھم أو أعمال الطرح الخاصة بملكیة الشركة محل التقییم. 

یجب أن یكون ھناك أساس معقول یحكم مقارنة الشركات المماثلة والاعتماد علیھا في أسلوب الـــــــــــسوق. ویجب 17.
أن تكون ھذه الشركات في نفس الصناعة أو في صناعة تتفاعل نفس المتغیرات الاقتصادیة. وتحدد العوامل 

التالیة وجود أساس معقول للمقارنة من عدمھ: 

أوجھ الشبھ والتماثل مع الشركة محل التقییم من حیث الخصائص النوعیة والكمیة؛ •

مقدار البیانات الخاصة بالشركة المماثلة ومدى إمكانیة التحقق من صحتھا؛ •

ھل سعر الشركة المماثلة یمثل معاملة على أساس محاید. •
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یجب إجراء تحلیل مقارنة لأوجھ الشبھ والاختلاف النوعیة والكمیة بین الشركات المماثلة والشركة محل 18.

التقییم.  

من خلال تحلیل الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالیة (البورصة)، أو الصفقات/المعاملات الفعلیة، یتم 19.
عادة حساب مُعامِلات التقییم بقسمة السعر على بعض مقاییس الدخل أو صافي الأصول. وعند حساب واختیار 

ھذه المُعامِلات یجب أخذ الأمور الآتیة في الاعتبار: 

ضرورة أن یقدم المعامل معلومات مفیدة عن قیمة الشركة، ا.

إجراء التعدیلات والتسویات لتقدیم المعامل الملائم للشركة محل التقییم. وتتضمن الأمثلة على ذلك التعدیلات ب.
بسبب اختلاف المخاطر أو التوقعات بین الشركات المماثلة والشركة محل التقییم. 

ضرورة إدخال تعدیلات وتسویات في مقابل الفروق بین حصة الملكیة محل التقییم والحصة في الشركات ج.
المماثلة مع النظر بعین الاعتبار إلى درجة السیطرة، أو إمكانیة التسویق، أو حجم الأسھم.  

كثیرا ما تستخدم المعلومات الاسترشادیة المتواترة عن التقییم من قبل المعلقین على السوق كأسلوب مختصر 20.
لتقییم السوق. ولكن لا ینبغي إعطاء مؤشرات القیمة المستنبطة من استخدام مثل ھذه القواعد وزن ترجیحي 
كبیر أو أھمیة ما لم یتضح اعتماد المشترین أو البائعین علیھا بصورة كبیرة. وحتى إن كان الأمر كذلك، یجب 

التحقق منھا عبر استخدام أسلوب آخر واحد على الأقل. 

ً استخدام أسعار السوق الخاصة بالأسھم المتداولة في البورصة، أو الحصص في شركات 21. یجري أیضا
التضامن وشركات المحاصة، أو أسعار الاستحواذ على حصص الشركات، أو الشركات التي تعمل في أنشطة 

أعمال مماثلة، للتأكد من مدى معقولیة القرار النھائي للتقییم الناتج من أسلوب آخر.  

أسلوب الدخل 

توجد طرق متنوعة تستخدم لتقدیر قیمة استرشادیة وفقا لأسلوب الدخل. وتتضمن ھذه الطرق طریقة رسملة 22.
التدفق النقدي، أو طریقة الأرباح، وطریقة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة. 

یمكن قیاس الدخل والتدفق النقدي وفقا لعدة تعاریف. ویكون الدخل أو التدفق النقدي المُقاس قبل الضریبة أو 23.
بعد الضریبة علمًا بأن الطریقة الأخیرة ھي الشائعة. ویجب أن یتوافق معامل الرسملة أو معدل الخصم المطبق 

مع تعریف الدخل أو التدفق النقدي المستخدم. 
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یتطلب أســــــــــلوب الــــــــــدخــــــــــل تقدیر معامل الرسملة في حالة رسملة الدخل أو التدفق النقدي، أو معدل الخصم عند 24.
خصم التدفقات النقدیة (أي تقدیر القیمة الحالیة لھا). وعند تقدیر معدل الخصم المناسب، یجب الأخذ في 
الاعتبار عوامل مثل مستوى سعر الفائدة، ومعدل العائد الذي یتوقعھ المشاركون في السوق لاستثمارات 

مماثلة، والمخاطر الكامنة في المنافع المتوقعة.  

عند تطبیق معدل الخصم، فإن النمو المتوقع قد یُؤخذ في الاعتبار بصورة صریحة وذلك فیما یتعلق بالدخل 25.
المتوقع أو التدفقات النقدیة المتوقعة بھا. أما في طرق الرسملة التي لا تستخدم مبدأ الخصم، فیظھر النمو 
المتوقع بصورة معتادة في معامل الرسملة. وعندما یتم التعبیر عن الدخل أو التدفق النقدي المتوقع بالقیمة 
الإسمیة، یجب استخدام معدل خصم یأخذ في الاعتبار التغیرات المتوقعة في الأسعار بسبب التضخم أو 
الانكماش، وعندما یتم التعبیر عن الدخل أو التدفق النقدي المتوقع بالقیمة الحقیقیة، یجب استخدام معدل خصم 

2لا یأخذ في الاعتبار التغیرات المتوقعة في الأسعار بسبب التضخم أو الانكماش. 

یتم استنتاج قیمة المنشأة عادة عن طریق رسملة الأرباح أو التدفقات النقدیة قبل تكالیف خدمة الدین، وذلك من 26.
خلال تطبیق معامل الرسملة أو معدل الخصم. ومعامل الرسملة أو معدل الخصم المطبق ھو عبارة عن 
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الخاص بمزیج مناسب من الدیون وحقوق الملكیة. وتُطرح القیمة السوقیة 
للدیون المحملة بفوائد من قیمة المنشأة لتحدید قیمة حقوق الملكیة بصورة كاملة. وكإجراء بدیل، یمكن تحدید 
قیمة حقوق الملكیة بقیاس التدفق النقدي للحقوق الملكیة مباشرة. كما یجب اعتبار العناصر الفائضة مثل 

الأصول غیر العاملة عند حساب قیمة المنشأة أو قیمة حقوق الملكیة. 

وفقاً لأسلوب الــــــــــــــــدخــــــــــــــــل، فإن القوائم المالیة التاریخیة السابقة للشركة غالبا ما تستخدم كمرجع لتقدیر الدخل أو 27.
التدفق النقدي المتوقع للشركة. ومن ناحیة أخرى، فإن تحدید الاتجاھات التاریخیة مع الوقت من خلال تحلیل 
النسب یساعد في توفیر المعلومات الضروریة لتقییم المخاطر الكامنة في عملیات الشركة في سیاق الصناعة 

والتوقعات الخاصة بالأداء المستقبلي. 

قد تكون التعدیلات والتسویات مناسبة لإظھار الفروق بین التدفقات النقدیة التاریخیة الفعلیة وتلك التي یحصل 28.
علیھا مشتر ما لحصة في شركة في تاريخ التقييم. وتتضمن الأمثلة ما یلي: 

تعدیل وتسویة الإیرادات والمصروفات إلى مستویات تمثل الأنشطة المستمرة والمتوقعة على نحو معقول، ا.

عرض بیانات مالیة عن الشركة محل التقییم والشركات المقارنة الأخرى على أسس ثابتة، ب.

تعدیل وتسویة المعاملات التي لا تتم على أساس محاید (السعر المحاید) لتناسب الأسعار التجاریة، ج.

 IBSN- 2 للمزید من المعلومات انظر وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة 1عن التدفقات النقدیة المخصومة التي نشرھا مجلس معاییر التقییم الدولیة
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تعدیل وتسویة تكلفة العمالة أو الأصول المؤجرة أو المتعاقد علیھا مع أطراف ذوي علاقة لتبین أسعار أو د.
معدلات السوق، 

إظھار أثر الأحداث غیر المتكررة من بنود الإیرادات والمصروفات التاریخیة. والأمثلة على الأحداث غیر ه.
المتكررة تشمل الخسائر المترتبة على الإضرابات، أو إنشاء شركة أو منشأة جدیدة، أو الظواھر المتعلقة 
بالطقس. وعلى أي حال یجب أن یبین التدفق النقدي المتوقع الإیرادات والنفقات غیر المتكررة التي یمكن 

توقعھا، على نحو معقول، بحیث تكون الأحداث الماضیة مؤشرًا للأحداث المماثلة في المستقبل، 

تعدیل وتسویة معدلات الإھلاك والوعاء الضریبي للوصول إلى تقدیر قابل للمقارنة مع معدلات الإھلاك و.
المستخدمة في شركات مماثلة. 

تعدیل وتسویة العملیات المحاسبیة الخاصة بالمخزون حتى یتسنى المقارنة مع الشركات المماثلة التي تختلف ز.
حساباتھا عن الشركة محل التقییم أو بغرض تصویر الواقع الاقتصادي على نحو دقیق. 

قد تختلف التسویات الخاصة بالمخزون عند النظر في قائمة الدخل أو عند دراسة المیزانیة العمومیة. فعلى سبیل 
المثال تمثل طریقة "الوارد أولاً یُصرف أولا" لحساب تكلفة المخزون قیمة المخزون على نحو أكثر دقة، وذلك 
عند إعداد المیزانیة العمومیة وفق الـــــــقيمة الـــــــسوقـــــــية. وعند فحص قائمة الدخل، فإن مبدأ "الوارد أخیراً یُصرف 

أولاً" لحساب تكلفة المخزون، قد یمثل مستوى الدخل بصورة أكثر دقة في أوقات التضخم أو الانكماش. 

عند استخدام أسلوب الدخل یجب إجراء تعدیلات وتسویات على التقییم كي یشمل أموراً لا تدخل ضمن تنبؤات 29.
التدفق النقدي ولا ضمن معدل الخصم المتبع. وقد تتضمن الأمثلة تعدیلات وتسویات لأغراض تسویق حصة 
الملكیة التي یجري تقییمھا، أو لتحدید ھل الملكیة التي یتم تقییمھا ملكیة مسیطرة أم غیر مسیطرة في الشركة. 

یتم نقل ملكیة الشركات الصغیرة والمتوسطة غالباً عن طریق بیع الأصل ولیس بنقل حصة المساھمة في رأس 30.
المال. ومن الشائع، في مثل ھذه الحالات، استبعاد بنود مثل المدینین، والدائنین، ورأس المال العامل في مثل 
ھذه الحالة. أما بالنسبة لتحدید قیمة الأصول فیتم من خلال تطبیق مضاعف تقییم مناسب للإیرادات قبل 
الفوائد، والضرائب، والاھلاك. ویجب التأكد أن المضاعف المستخدم یستند إلى تحلیل مبیعات أصول أخرى 

مماثلة.  
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المعیار 210 ــ الأصول غیر الملموسة 

المتطلبات 

تنطبق المبادئ المذكورة في المعاییر العامة على تقییمات الأصــــــــــــــــول غــــــــــــــــير المــــــــــــــــلموســــــــــــــــة. ویتضمن ھذا المعیار 1.
التعدیلات والمتطلبات الإضافیة فقط أو أمثلة معینة لكیفیة تطبیق المعاییر العامة على التقییمات التي ینطبق 

علیھا ھذا المعیار. 

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

امتثالا لما ورد في المعیار رقم (101) الفقرة 2 (د) من حیث تحدید طبیعة الأصول أو الالتزامات التي یتم 2.
تقییمھا، یجب تحدید الأصــــول غــــير المــــلموســــة بوضوح من خلال الإشارة إلى النوع والحق القانوني أو المصلحة 
القانونیة الخاصة بتلك الأصول. وقد تمت مناقشة الأنواع الرئیسة للأصول غیر الملموسة وخصائصھا في 

 الفقرات من ت1 إلى ت13 في التعلیق والشروح الخاصة بھذا المعیار.

الفقراتالمحتویات

1المتطلبات

2-4نطاق العمل

5التنفیذ

6إعداد التقاریر

7تاریخ النفاذ 

التعلیق والشروح

ت 1 – ت 10الأنواع الأساسیة للأصول غیر الملموسة

ت 11 – ت 13الشھرة 

ت 14 – ت 15خصائص الأصول غیر الملموسة

ت 16 – ت 17أسالیب التقییم

ت 18 – ت 21أسلوب السوق

ت 22 – ت 23أسلوب الدخل

ت 24 – ت 27طریقة الإعفاء من دفع العائد على حقوق الملكیة الفكریة

ت 28 – ت 30طریقة تعظیم الأرباح أو توفیر التكالیف 

ت 31 – ت 34طریقة الإیرادات الفائضة

ت 35مزایا استھلاك الضریبة

ت 36 – ت 38أسلوب التكلفة

ت 39الأسالیب المتعددة
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یجب أن یحدد نطاق العمل أیة أصول مساھمة، مع التأكید على تضمینھا من عدمھ في التقییم. ویُعَرف الأصل 3.
المساھم بأنھ الأصل المستخدم لإیجاد تدفقات نقدیة مرتبطة بالأصل موضوع التقییم. وإذا تم استبعاد الأصول 
المساھمة، یجب توضیح ھل تقییم الأصل غیر الملموس یتم على أساس أن الأصول المساھمة متاحة للمشتري 

أم على أنھا غیر ذلك، أي یتم تقییم الأصل موضوع التقییم باعتباره أصلاً قائمًا بذاتھ. 

توجد أمثلة شائعة للافتراضات والافتراضات الخاصة التي تنشأ عند تقییم الأصول غیر الملموسة في المعیار 4.
رقم (101) فقرة 2 (ط) وتتضمن منح أي براءة اختراع لم تكن موجودة في تاریخ التقییم أو وجود منتج منافس 

دخل السوق أو خرج منھ. 

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد أي متطلبات إضافیة للأصول غیر الملموسة. 5.

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103) 

لا توجد أي متطلبات إضافیة لـــلأصـــول غـــير المـــلموســـة سوى تضمین المراجع المناسبة للموضوعات التي تناولھا 6.
نطاق العمل وفقاً للفقرات من 2 إلى 4 أعلاه. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/الثاني الأول 2012م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 7.
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التعلیق والشروح 

الأنواع الأساسیة للأصول غیر الملموسة 

الأصـــــل غـــــير المـــــلموس ھو أصل غیر نقدي یظھر من خلال خصائصھ الاقتصادیة، ولیس لھ جوھر مادي لكنھ 1.
یمنح صاحبھ حقوقاً ومنافع اقتصادیة.  

تُطلب تقییمات الأصول غیر الملموسة لأغراض عدیدة مثل عملیات الدمج والاستحواذ، وبیع الشركات أو 2.
جزء منھا، وبیع وشراء الأصول غیر الملموسة، وإعداد التقاریر للسلطات الضریبیة، وإجراءات التقاضي 

والإعسار، وإعداد التقاریر المالیة. 

یمكن للأصل غیر الملموس أن یكون قابلاً للتحدید أو غیر قابل للتحدید. ویكون الأصل غیر الملموس قابلاً 3.
للتحدید إذا كان: 

یمكن فصلھ، بمعنى إمكانیة فصلھ أو تقسیمھ عن المنشأة أو بیعھ أو نقل ملكیتھ، أو منح ترخیص خاص بھ، أو ا)
تأجیره، أو مبادلتھ إما بصورة فردیة أو بموجب عقد ذي صلة، أو أصل أو التزام قابل للتحدید بغض النظر عن نیة 

الجھة المعنیة القیام بذلك من عدمھ، 

ناشئًا عن حقوق تعاقدیة أو حقوق قانونیة أخرى، سواءً أكانت ھذه الحقوق قابلة للتحویل أو الفصل عن المنشأة أو ب)
من حقوق والتزامات أخرى. 

أي أصل غیر ملموس وغیر قابل للتحدید ویرتبط بشركة أو نشاط أعمال أو بمجموعة من الأصول یسمى، 4.
بوجھ عام، الشُهرة. 

تتمثل الفئات الرئیسیة للأصول غیر الملموسة القابلة للتحدید على النحو التالي: 5.

أصول لھا علاقة بالتسویق، •

أصول لھا علاقة بالعمیل أو بالمورد، •

أصول لھا علاقة بالتكنولوجیا، •

أصول لھا علاقة بالجوانب الفنیة والأدبیة. •

في إطار كل فئة ھناك أصول تعاقدیة أو غیر تعاقدیة.  6.

تستخدم الأصول غیر الملموسة المتعلقة بالتسویق في تسویق أو ترویج المنتجات أو الخدمات. وتشمل الأمثلة 7.
على ذلك العلامات التجاریة، والأسماء التجاریة، والتصامیم التجاریة الفریدة، وأسماء نطاقات الإنترنت، 

واتفاقیات عدم المنافسة. 

تنشأ الأصول غیر الملموسة المتعلقة بالعمیل أو المورد من علاقات أو معرفة العملاء والموردین. وتشمل 8.
الأمثلة على ذلك اتفاقیات الخدمات أو التورید، واتفاقیات الترخیص أو عوائد الملكیة الفكریة، أو دفاتر 

 الطلبات، أو عقود العمل، والعلاقات مع العملاء.
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تنشأ الأصــول غــير المــلموســة المتعلقة بالتكنولوجیا من الحقوق التعاقدیة أو غیر التعاقدیة في استخدام تكنولوجیا 9.

مسجلة أو غیر مسجلة ببراءة اختراع أو تكنولوجیا غیر مسجلة، أو قواعد البیانات، أو الصیغ والمعادلات 
والتراكیب المختلفة، أو التصامیم، أو برامج الحاسب، أو عملیات المعالجة، أو وصفات الإعداد. 

تنشأ الأصـــول غـــير المـــلموســـة المتعلقة بالفنون والآداب والجوانب الفنیة من الحق في الانتفاع مثل عوائد الملكیة 10.
الفكریة من الأعمال الفنیة والأدبیة كالمسرحیات، والكتب، والأفلام، ومن حقوق حمایة الطبع والنشر ومن 

الحقوق غیر التعاقدیة لحمایة الطبع والنشر.  

الشھرة 

تُعرف الشھرة بأنھا أیة منفعة اقتصادیة مستقبلیة ناشئة عن نشاط أعمال (شركة) أو حصة أو حق أو مصلحة 11.
في شركة أو نشاط أعمال، أو من استخدام مجموعة من الأصول وتكون ھذه المنفعة غیر قابلة للفصل. وتجدر 
الإشارة إلى أن التعاریف المختلفة للشھرة تطبق وفقا لتقاریر مالیة محددة أو أنظمة ضریبیة معینة، حیث یجب 

توضیحھا عند القیام بمھمة التقییم لتلك الأغراض.  

تشمل أمثلة المنافع التي تظھر في الشهرة ما یلي: 12.

تضافر الجھود والتكامل بین شركات محددة بعد تجمیع أنشطة الأعمال والشركات، بحیث یترتب على ذلك •
تخفیض تكالیف التشغیل أو وفورات الحجم التي لا تظھر في قیمة الأصول الأخرى، 

فرص النمو مثل التوسع في أسواق مختلفة، •

عة. • رأس المال التنظیمي، على سبیل المثال المنافع المحققة من الشبكات المُجَمَّ

بصفة عامة، تُعد قیمة الـشـهــــــــــــــــــرة المبلغَ المتبقيَ بعد طرح قیم كافة الأصول الملموسة، وغیر الملموسة القابلة 13.
للتحدید، والأصول النقدیة المعدلة وفقا للالتزامات الفعلیة أو المحتملة من قیمة الشركة المعنیة. 

خصائص الأصول غیر الملموسة 

تُعرف الأصـــــــــول غـــــــــير المـــــــــلموســـــــــة المحددة وتوصف بخصائص مثل ملكیتھا، ووظیفتھا، ووضعھا في السوق، 14.
والانطباع عنھا. وتمیز ھذه الخصائص الأصول غیر الملموسة عن بعضھا البعض. وتصور الأمثلة الآتیة 

الخصائص التي تمیزھا: 

یمكن تمییز أنواع ذات السمات التجاریة الحلویات المختلفة من خلال الطعم، ومصدر المكونات، والجودة، •

یمكن التمییز بین برامج الحاسب عادة بالإشارة إلى مواصفاتھا الوظیفیة. •

على الرغم من أن الأصــــــــــــــــــول غــــــــــــــــــيـر المــــــــــــــــــلـمـوســــــــــــــــــة التي من نفس الفئة تتشارك مع بعضھا البعض في بعض 15.
الخصائص، إلا أن لكل منھا خصائص ممیزة تختلف وفقاً لنوعیة الأصل غیر الملموس.  

 l٥٠

معاییر التقییم الدولیة



 
أسالیب التقییم 

یمكن تطبیق أسالیب التقییم الأساسیة الثلاثة الواردة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة على تقییم الأصول 16.
غیر الملموسة.  

تتطلب جمیع أسالیب تقییم الأصول غیر الملموسة تقدیراً للعمر الإنتاجي المتبقي. وتكون بالنسبة لبعض 17.
الأصول فترة محدودة تقتصر على العقد أو دورة حیاة واحدة في القطاع المعنيّ. وھناك أصول أخرى قد لا 
یكون لھا عمر محدد. لذا یجب عند تقدیر العمر الإنتاجي المتبقي أخذ العوامل القانونیة، والتكنولوجیة، 
والوظیفیة، والاقتصادیة في الاعتبار. ومثال على ذلك أصل یتضمن براءة اختراع لدواء مع خمس سنوات 
متبقیة من عمره القانوني، ولكن یتوقع دخول دواءً أفضل منافساً لھ إلى السوق خلال الثلاث السنوات القادمة، 

ھذا العنصر قد یتسبب في جعل العمر الإنتاجي المتبقي للمنتج الأول ثلاث سنوات فقط.  

أسلوب السوق 

وفقاً لأسلوب السوق، تُحدد قیمة أصل غیر ملموس عن طریق النظر في نشاط السوق مثل عروض وعطاءات 18.
المعاملات/الصفقات التي تشمل أصول مطابقة أو مشابھة للأصول موضوع التقییم. 

تعني "الطبیعة المغایرة لــــــــــــلأصــــــــــــول غــــــــــــير المــــــــــــلموســــــــــــة" أنھ من النادر أن نجد أدلة في السوق تتضمن تعاملات 19.
لأصول متطابقة. وإن وجد دلیل في السوق فإنھ عادة یتعلق بأصول متشابھة فقط، ولیست متطابقة. وكبدیل أو 
إضافة لذلك، فإن المقارنة مع الأسعار في أي معاملة مناسبة تتضمن أصول متشابھة أو متطابقة عن طریق 
تحلیل صفقات البیع تقدم أدلة وشواھد على تقییم مضاعفات التقییم، أي من الممكن تحدید سعر معتاد أو نمطي 

لمعدل الإیرادات أو العائد لفئة مماثلة من الأصول غير الملموسة. 

إذا توفرت أدلة وشواھد للأسعار أو لمضاعفات التقییم، یجب إدخال تعدیلات وتسویات علیھا لكي توضح 20.
الاختلافات بین الأصل موضوع التقییم والأصول الداخلة في المعاملات. 

تعتبر ھذه التعدیلات والتسویات ضروریة لأنھا تظھر الخصائص الفارقة بین الأصل غیر المــــــلموس مــــــوضــــــوع 21.
الــــــــــــــــــتـقـيـيـم والأصول المشاركة في المعاملات. ویجب تحدید مثل ھذه التعدیلات على أساس نوعي ولیس كمي. 

وتتضمن الحالات التي تحتوي على تعدیلات نوعیة ما یلي: 

السمة التجاریة التي یجري تقییمھا لھا وضعیة عالیة وغالبة في السوق مقارنة بالسمات الأخرى الداخلة في •
المعاملات، 
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براءة اختراع الدواء الذي یتم تقییمھ قد یكون لھ فعالیة أقوى وآثار جانبیة أقل من الأدویة والعقاقیر الأخرى •
المشاركة في المعاملات، 

أسلوب الدخل 

ً لأسلوب الدخل، یحدد قیمة أي أصل غیر ملموس القیمة الحالیة للدخل والتدفقات النقدیة أو وفورات 22. وفقا
التكالیف التي یحققھا الأصــــــل غــــــير المــــــلموس. وفیما یلي طرق التقییم الرئیسة وفقا لأسلوب الدخل المستخدم في 

تقییم الأصول غير الملموسة: 

طریقة الإعفاء من دفع العائد على حقوق الملكیة الفكریة ویشار إلیھا في بعض الأحیان على أنھا طریقة توفیر •
المدفوعات مقابل استخدام الحقوق المرتبطة بالتراخیص والعلامات التجاریة والاسم التجاري وبراءات 

الاختراع، إلخ. 

طریقة تعظیم الأرباح وتوفیر التكالیف ویشار إلیھا أحیانا بطریقة الدخل الإضافي، •

طریقة الإیرادات الفائضة.  •

تحوّل كل طریقة من ھذه الطرق التدفق النقدي المتوقع إلى مؤشر للقیمة باستخدام أسالیب التدفق النقدي 23.
المخصوم (حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة)، أو في الحالات البسیطة، یجري تطبیق مضاعف الرسملة 

على فترة زمنیة واحدة تمثل التدفق النقدي.  

طریقة الإعفاء من دفع العائد على حقوق الملكیة الفكریة 

وفقاً لطریقة الإعفاء من دفع العائد على حقوق الملكیة الفكریة تتحدد قیمة الأصل غیر الملموس بالرجوع إلى 24.
قیمة المدفوعات المفترضة مقابل حقوق الملكیة التي یمكن توفیرھا من خلال تملك الأصل مقارنةً بالحصول 
على ترخیص لاستخدام الأصــــل غــــير المــــلموس من الغیر. ویتم تعدیل وتسویة العائد على حقوق الملكیة الفكریة 
على مدى عمر الأصـــــــــــــل غـــــــــــــير المـــــــــــــلموس مقابل الضرائب، وكذلك للوصول إلى القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 
المستقبلیة في تــاريــخ الــتقييم. وقد تتضمن العائد على حقوق الملكیة الفكریة أحیاناً دفعة مقدمة إضافةً إلى مبالغ 

دوریة بناءً على نسبة مئویة للإیرادات أو بعض المحددات المالیة الأخرى. 

یمكن استخدام طریقتین للوصول إلى المعدل الافتراضي للعائد على حقوق الملكیة الفكریة. وتعتمد الطریقة 25.
الأولى على معدلات العائد على حقوق الملكیة الفكریة في السوق للمعاملات المماثلة والتي یمكن مقارنتھا. 
وھناك شرط أساسي لتطبیق ھذه الطریقة وھو وجود أصول غیر ملموسة قابلة للمقارنة ومرخصة على أساس 
محاید ومعتاد. أما الطریقة الثانیة فتعتمد على فصل الأرباح التي یفترض دفعھا في معاملة تتم على أساس 
محاید من قبل مرخَص لھ راغب إلى مرخِص راغب مقابل حقوق استخدام الأصـــــــــــل غـــــــــــير المـــــــــــلموس موضوع 

التقییم. 

تعتبر جمیع معطیات التقییم التالیة أو بعضھا ضمن طریقة الإعفاء من دفع العائد على حقوق الملكیة الفكریة: 26.

توقعات خاصة بالمحددات المالیة، مثل الإیرادات التي یطبق علیھا معدل عوائد الملكیة الفكریة على مدى عمر •
 الأصل غیر الملموس مع تقدیر عمر الأصل غیر الملموس،
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معدل الإعفاء الضریبي الذي یمكن الحصول علیھ من مدفوعات العائد على حقوق الملكیة الفكریة،  •

تكلفة التسویق أو أي تكالیف أخرى یمكن أن یتحملھا المرخص لھ في إطار استفادتھ من الأصل، •

معدل خصم أو معامل رسملة مناسب لتحویل مدفوعات عوائد الملكیة الفكریة المفترضة للأصل إلى القیمة •
الحالیة. 

ومن المتعارف علیھ اتباع كلا الطریقتین، ان أمكن، للتأكد من صحة القیمة الناتجة عن كل طریقة. 

تختلف معدلات العائد على حقوق الملكیة الفكریة للأصول المتشابھة في السوق بدرجة كبیرة. لذا، من دواعي 27.
الحیطة والحذر وضع معاییر استرشادیة لمعطیات عوائد الإتاوات المفترضة بالرجوع إلى ھامش التشغیل 

الذي یحتاجھ مشغل نمطي من المبیعات الناتجة عن استخدام الأصل. 

 طریقة الأرباح الممیزة 

تتضمن ھذه الطریقة مقارنة الأرباح المتوقعة أو التدفقات النقدیة الناتجة من شركة بھا أصل غیر ملموس مع 28.
تلك الناتجة من شركة لیس بھا أصــــل غــــير مــــلموس. وتستخدم غالباً عندما تكون معدلات الإتاوات المستندة إلى 

السوق غیر متوفرة أو غیر موثوقة. 

بعد تحدید الفروق في الأرباح التي ستتحقق، یُطبقُ معدل خصم مناسب لتحویل الأرباح الدوریة المتزایدة أو 29.
التدفقات النقدیة المتوقعة إلى قیمة حالیة أو مضاعف رسملة، وذلك لرسملة الأرباح أو التدفقات المالیة 

المتزایدة على نحو ثابت.  

یمكن استخدام طریقة الأرباح الممیزة لـــــلأصـــــول غـــــير المـــــلموســـــة التي یؤدي استخدامھا إلى وفورات في التكلفة 30.
بالإضافة إلى تلك التي تدر أرباح أو تدفقات نقدیة إضافیة. 

 طریقة الإیرادات الفائضة 

تحدد ھذه الطریقة قیمة أصـل غـير مـلموس باعتبارھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التي تُعزى إلى الأصل غیر 31.
الملموس موضوع التقییم بعد استبعاد نسبة التدفقات النقدیة التي تعزى إلى الأصول المساھمة الأخرى. 
وتستخدم طریقة الإیرادات الفائضة عادة في تقییم عقود العملاء وعلاقاتھم، ومشاریع الأبحاث والتطویر 

الحالیة. 

یمكن تطبیق طریقة الإیرادات الفائضة إما باستخدام فترة واحدة للتدفق النقدي المتوقع والتي یشار إلیھا "طریقة 32.
الإیرادات الفائضة لفترة واحدة"، أو باستخدام أكثر من فترة للتدفقات النقدیة والتي یشار إلیھا "طریقة 
ً في الاستخدام حیث إن الأصول غیر  الإیرادات الفائضة لفترات متعددة". وتعد الطریقة الأخیرة أكثر شیوعا

الملموسة  
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تجلب عادة المنافع النقدیة خلال فترة ممتدة.   

تتضمن طریقة الإیرادات الفائضة توزیع التدفقات النقدیة المتوقعة على أصغر نشاط أعمال أو مجموعة من 33.
أصول المنشأة التي تشمل كل الدخل المحقق من الأصل موضوع التقییم. 

یتم خصم ما یخص حصص التدفقات النقدیة العائدة إلى أصول المساھمة الملموسة، وغیر الملموسة، والمالیة 34.
من التدفقات النقدیة المتوقعة، ویتم عمل ذلك من خلال حساب الأعباء أو الریع الاقتصادي المناسب للأصول 
المساھمة وخصم ذلك من التدفقات النقدیة. وحتى یتم التوصل إلى تقییم موثوق للأصل موضوع التقییم، یفضل 
خصم أي قیمة إضافیة عائدة إلى استخدام جمیع الأصول كوحدة واحدة لنشاط أعمال مستمر. وھذا یبین عادة 
التدفقات النقدیة التي تُعزى إلى الأصول المتمثلة في العمالة المجمعة والتي لا تتاح لمشتر لأصل منفرد. ویتم 
عمل ذلك من خلال حساب الأعباء أو الریع الاقتصادي المناسب للأصول المساھمة وخصم ذلك من التدفقات 
النقدیة. وحتى یتم التوصل إلى تقییم موثوق للأصل موضوع التقییم، یفضل خصم أي قیمة إضافیة تُعزى إلى 
ً كنشاط أعمال مستمر (منشأة عاملة)، وھذا یبین عادة التدفقات النقدیة العائدة إلى  استخدام جمیع الأصول معا

الأصول المتمثلة في العمالة المجمعة والتي لا تتاح لمشتر لأصل منفرد. 

مزایا استھلاك الضریبة 

في العدید من الأنظمة الضریبیة، یمكن معاملة استھلاك أصل غیر ملموس باعتباره مصروف عند حساب 35.
الوعاء الضریبي. ویمكن لھذه المنفعة (المیزة) المتحققة من استھلاك الضریبیة أن یكون لھا أثر إیجابیي على 
قیمة الأصل. وعند استخدام أسلوب الدخل، من الضروري دراسة أثر أي میزة ضریبیة متاحة للمشترین، 

بالإضافة إلى عمل تعدیلات وتسویات مناسبة على التدفقات النقدیة.  

أسلوب التكلفة 

یستخدم أسلوب التكلفة بصورة رئیسیة لـــلأصـــول غـــير المـــلموســـة التي یتم إنشاؤھا أو تولیدھا داخلیا، والتي لیس 36.
لھا تدفقات دخل قابلة للتحدید؛ ووفقاً لأسلوب التكلفة یتم تقدیر تكلفة الإحلال لأصل مماثل أو لأصل یقدم خدمة 

أو منفعة مماثلة.  

وتشمل الأمثلة على الأصول غیر الملموسة التي یمكن أن یُطبق علیھا أسلوب التكلفة ما یلي:  37.

برمجیات الحاسب الآلي ذاتیة التطویر، حیث یمكن الحصول على السعر من البرمجیات التي تؤدي نفس •
الخدمة أو المماثلة في السوق،  

مواقع الإنترنت، حیث یمكن تقدیر تكلفة إنشاء الموقع، •

العمالة المجمعة، من خلال تحدید تكلفة تكوین ھذه العمالة (قوة العمل).  •
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تشمل المعطیات التي تؤخذ في الاعتبار عند تطبیق أسلوب التكلفة ما یلي:  38.

تكلفة تطویر أو شراء أصل مطابق، •

تكلفة تطویر أو شراء أصل یقدم منفعة أو خدمة مماثلھ، •

أي تعدیلات وتسویات مطلوبة على تكلفة التطویر أو الشراء لتبین الخصائص الممیزة للأصل موضوع •
التقییم، مثل التقادم الاقتصادي أو الوظیفي، 

تكلفة الفرصة البدیلة التي یتحملھا مطور الأصل. •

الأسالیب المتعددة 

تحتاج الأصول غیر الملموسة، بسبب الطبیعة المغایرة للعدید منھا، إلى استخدام أسالیب وطرق متعددة 39.
للوصول إلى القیمة مقارنة بأنواع الأصول الأخرى. 

معلومات إضافیة 

یمكن الحصول على مزید من المعلومات والإرشادات في وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة رقم (3) (تـقييم 40.

3الأصول غير الملموسة). 
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المعیار 220 ــ الآلات والمعدات 

المتطلبات 

تطبق المبادئ المنصوص علیھا في المعاییر العامة على تقییمات الآلات والمعدات. وتنطبق المبادئ التي تتضمنھا 1.
المعاییر العامة على تقییمات الأدوات المالیة، ویتضمن ھذا المعیار التعدیلات والمتطلبات الإضافیة فقط أو أمثلة 

معینة لكیفیة تطبیق المعاییر العامة على التقییمات التي ینطبق علیھا ھذا المعیار. 

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

امتثالا لمتطلبات تحدید طبیعة الأصول والالتزامات التي یتم تقییمھا في المعیار رقم (101) فقرة 2 (د) یجب أن 2.
یؤخذ في الاعتبار درجة ارتباط البند الخاص بالآلات والمعدات أو اندماجھ مع الأصول الأخرى، فعلى سبیل 

المثال: 

أصول مرتبطة بصفة دائمة بالأرض ولا یمكن إزالتھا دون ھدم شامل إما للأصل أو لأي ھیكل أو مبنى محیط •
بالأصل، 

آلة واحدة قد تكون جزءً من خط إنتاج متكامل وتعتمد الوظیفة التي تؤدیھا على أصول أخرى. •

وفي مثل ھذه الحالات، من الضروري تحدید بوضوح ما یتم إدراجھ في التقییم وما یستبعد منھ. ویجب كذلك ذكر 
وإثبات أي افتراضات ضروریة أو افتراضات خاصة تتعلق بوجود أي أصول مكملة، انظر أیضا فقرة 4 أدناه.  

ً متكاملة ضمن المبنى، وبمجرد إنشائھا لا 3. الآلات والمعدات المرتبطة بتزوید أو تقدیم الخدمات لمبنى تكون غالبا
یمكن فصلھا عنھ. وتشكل ھذه البنود عادة جزء من الحقوق العقاریة، وتتضمن الأمثلة على تلك المعدات  

الفقرات المحتویات

1المتطلبات

2-4نطاق العمل

5التنفیذ

6إعداد التقاریر
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التي تتمثل وظیفتھا الرئیسیة في الإمداد بالكھرباء، والغاز، والتدفئة، والتبرید، والتھویة للمبنى، والمعدات مثل 
المصاعد. وإذا كان غرض التقییم یتطلب تقییم ھذه البنود بشكل منفصل، عندئذٍ یجب أن یتضمن نطاق العمل بیاناً یفید 
بإضافة ھذه البنود ضمن ملكیة العقار، ولا یجوز بیعھا بصورة منفصلة. وعند تنفیذ أعمال تقییم مختلفة لعقارات 

وآلات ومعدات، في نفس الموقع یجب الانتباه لتلافي إغفال بنود أو ازدواجیة الحصر. 

بسبب تنوع طبیعة الآلات والمعدات وإمكانیة نقلھا، یتطلب الأمر عادة افــــــــــــــتراضــــــــــــــات إضــــــــــــــافــــــــــــــية لوصف الحالة 4.
والظروف التي تمت فیھا عملیة تقییم الأصول. وامتثالا للمعیار رقم (101)، فقرة 2 (ط)، یجب اعتبار تلك 

الافتراضات وإدراجھا في نطاق العمل. وتشمل الأمثلة على الافتراضات التي تناسب ظروف مختلفة ما یلي: 

یتم تقییم أصول الآلات والمعدات بأكملھا، في مكانھا، وكجزء من نشاط في منشأة عاملة ومستمرة، •

یتم تقییم أصول الآلات والمعدات بأكملھا في مكانھا، لكن على افتراض أن المنشأة قد تم إغلاقھا، •

یتم تقییم أصول الآلات والمعدات كل وحدة بمفردھا بغرض نقلھا من موقعھا الحالي. •

وفي بعض الظروف والأحوال، یكون من الأفضل إعداد تقریر عن أكثر من مجموعة من الافتراضات لتوضیح أثر 
إغلاق المنشأة أو إیقاف العملیات على قیمة الآلات والمعدات. 

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد متطلبات إضافیة خاصة بالآلات والمعدات. 5.

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103) 

إضافة إلى المتطلبات الواردة في المعیار رقم (103) – إعــــــــــــــــداد الــــــــــــــــتقاريــــــــــــــــر، یجب أن یتضمن تقریر تقییم بنود 6.
ً للفقرات 2 إلى 4 أعلاه.  الآلات والمعدات إشارات مناسبة للأمور التي تم التطرق إلیھا في نطاق العمل وفقا
ویجب أن یحتوي التقریر أیضاً على شرح یبین أي أثر على القیمة المذكورة ناتج عن الأصول الملموسة أو غیر 
الملموسة ذات الصلة والمستبعدة من التقییم، مثل برمجیات الحاسب المستخدمة لتشغیل الآلات، أو الحق المستمر 

في شغل الأرض التي یوجد علیھا الأصل. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2012م، ویوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 7.
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التعلیق والشروح 

الآلات والمعدات 

الآلات والمعدات ھي أصول ملموسة في حیازة منشأة لاستخدامھا في إنتاج أو تورید السلع والخدمات، أو لتأجیرھا 1.
للغیر، أو لأغراض إداریة، ویتوقع أن یتم استخدامھا لفترة من الزمن. ولا تصنف الأصول التالیة ضمن الآلات 

والمعدات: 

العقارات،  •
الموارد المعدنیة والطبیعیة،  •
الموارد الخام والمواد المستھلكة، •
المخزون،  •
المواد المستھلكة،  •
الأصول الزراعیة (مثل النباتات والثروة الحیوانیة ... وغیرھا)، •
 الممتلكات الشخصیة مثل الأعمال الفنیة والمجوھرات والمقتنیات. •

یتطلب تقییم الآلات والمعدات عادة النظر في عدة عوامل متعلقة بالأصول ذاتھا، وبیئتھا، وإمكاناتھا الاقتصادیة. 2.
وتشمل الأمثلة التالیة العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار: 

العوامل المتعلقة بالأصل: 
المواصفات الفنیة للأصل، •
العمر المادي المتبقي، •
حالة الأصل، بما في ذلك البیانات التاریخیة للصیانة، •
تكالیف التوقف عن التشغیل والإزالة، إذا لم یتم تقییم الأصل في موقعھ الحالي، •
أي خسارة محتملة للأصل المكمل، على سبیل المثال، احتمال تخفیض العمر التشغیلي لآلة بما یتفق مع مدة •

إیجار المبنى الذي یقع فیھ الأصل. 

العوامل المتعلقة بالبیئة: 
الموقع بالنسبة لمصدر المواد الخام وسوق المنتج. ومن الممكن أن یكون لدرجة ملاءمة الموقع عمر محدد، •

كأن تكون المواد الخام محدودة أو یكون الطلب على المنتج مؤقت، 
أثر أي قانون خاص بالبیئة وغیرھا من القوانین التي قد تقید الاستفادة من الأصل، أو تفرض تكالیف تشغیل أو •

إیقاف إضافیة. 

العوامل المتعلقة بالاقتصاد: 
الربحیة الفعلیة أو المحتملة للأصل بناء على المقارنة بین التكالیف الجاریة والإیرادات والإیرادات المحتملة، •
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الطلب على المنتج من الآلات والمعدات مع مراعاة عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي التي یمكن أن تؤثر على •
الطلب، 

إمكانیة استخدام الأصل كي یحقق قیمة أكبر من قیمة الاستخدام الحالي. •

الأصول غیر الملموسة 

تقع الأصول غیر الملموسة خارج تصنیف أصول الآلات والمعدات، ومع ذلك یؤثر الأصل غیر الملموس على 3.
قیمة أصول الآلات والمعدات، إذ نجد على سبیل المثال قیمة النقوش والصبغات ترتبط ارتباطا وثیقا بحقوق 
الملكیة الفكریة، وھناك أمثلة أخرى على الأصول غیر الملموسة مثل برمجیات الحاسب، والبیانات الفنیة، 
وسجلات الإنتاج، وبراءات الاختراع، ویمكن أن تؤثر ھذه الأصول على قیمة أصول الآلات والمعدات لكن 
یتوقف ذلك على إدراجھا في التقییم من عدمھ. وفي مثل ھذه الحالات تأخذ عملیة التقییم إدراج الأصول غیر 

الملموسة وتأثیرھا على تقییم أصول الآلات والمعدات في الاعتبار.  

ترتیبات التمویل 

قد تكون ھناك ترتیبات تمویلیة خاصة ببند من بنود الآلات والمعدات. وتبعًا لذلك لا یمكن بیع الأصل دون أن 4.
یتم دفع الرصید المستحق للمقرض أو المؤجر وفقا لاتفاق التمویل. ویمكن أن تتجاوز ھذه الدفعة قیمة البند بدون 
أعباء أو رھون أو لا تتجاوزھا، واعتماداً على الغرض من التقییم من الأفضل تحدید الأصول المحملة بأعباء 

الدیون وتقریر قیمتھا بشكل منفصل عن تلك غیر المحملة. 

الآلات والمعدات بموجب عقود إیجار تشغیلي ھي ممتلكات للغیر، ولذلك فإنھا لا تدخل ضمن تقییم أصول 5.
المستأجر. ومھما یكن من أمر، یجب تسجیل ھذه الأصول حیث إن وجودھا یؤثر على قیمة الأصول المملوكة 

المرتبطة بھا. 

البیع القسري 

من الممكن إجراء بیع قسري لأصول الآلات والمعدات، انظر الإطـار الـعام لمـعايـير الـتقييم الـدولـية، الفقرات من 6.
53 إلى 55. ومن الأمثلة الشائعة لذلك، عند ضرورة نقل الأصول من العقار أو العین بسبب انتھاء إیجار 

الملكیة في إطار زمني یحول دون التسویق المناسب لھا.  

ینبغي النظر بعین التدبر والاعتبار في تأثیر مثل ھذه الظروف على القیمة. وحتى یتسنى تقدیم المشورة بشأن 7.
القیمة المرجح تحقیقھا (القیمة البیعیة المحتملة)، من الضروري النظر في بدائل للبیع من الموقع الحالي، مثل 

مدى إمكانیة وتكلفة إزالة البنود ونقلھا لموقع أخر للتصرف فیھا في حدود الوقت المتاح. 
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أسالیب التقییم 

یمكن تطبیق أسالیب التقییم الثلاثة الرئیسة الواردة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة على تقییم أصول 8.
الآلات والمعدات.  

یعتبر أسلوب السوق شائع للفئات المتجانسة والمتماثلة من الآلات والمعدات، مثل السیارات وأنواع معینة من 9.
المعدات المكتبیة والآلات الصناعیة، حیث توجد بیانات كافیة عن المبیعات الحدیثة للأصول المماثلة. وتوجد 
أنواع عدیدة من الآلات والمعدات المتخصصة، ولكن لا تتوفر لمثل ھذه الأصول بیانات عن المبیعات المباشرة 

مما یستوجب استخدام أسلوب الدخل أو أسلوب التكلفة. 

یمكن استخدام أسلوب الدخل لتقییم الآلات أو المعدات عندما یمكن تحدید تدفق نقدي معین للأصل أو لمجموعة 10.
4من الأصول المكملة، مثل أن تكون ھناك مجموعة من الأصول تشكل مصنع یعمل لإنتاج منتج یمكن تسویقھ. 

لكن على أي الأحوال، ھناك بعض التدفقات النقدیة التي یمكن أن تُعزى إلى أصـول غـير مـلموسـة یصعب فصلھا 
عن التدفق النقدي للآلات والمعدات. لكن استخدام أســــــــــــلوب الــــــــــــدخــــــــــــل لیس عملیاً بالنسبة للعدید من أنواع الآلات 

والمعدات. 

یتم تطبیق أسلوب التكلفة للآلات والمعدات بصفة عامة، وبصفة خاصة في حالة الأصول المنفردة المتخصصة 11.
5بشكل. ویتم ذلك من خلال حساب تكلفة الإحلال بعد إھلاك الأصل. ویتم تقدیر تكلفة الإحلال الأصل بالنسبة 

للمشارك في السوق. وتكلفة الإحلال ھي تكلفة الحصول على أصل بدیل لھ منفعة معادلة، وقد یكون ھذا الأصل 
منتج معادل یحقق نفس المنفعة، أو تكلفة إعادة إنتاج نسخة طبق الأصل من الأصل موضوع التقییم. ویكون 
ً فقط عندما تكون تكلفة الأصل المماثل تمامًا أقل من تكلفة منتج معادل حدیث أو عندما لا یمكن  الأخیر مناسبا

توفیر المنفعة إلا بنسخة طبق الأصل من المنتج الأصلي ولیس معادل حدیث لھ. 

بعد حساب تكلفة الإحلال، یتم خصم التقادم المادي، والوظیفي، والاقتصادي للأصل عند مقارنتھ بالأصل البدیل 12.
الذي یمكن الاستحواذ علیھ بتكلفة الاستبدال.  

4 توجد إرشادات إضافیة في وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة1– التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة) – تم نشرھا من قبل 
 IBSN 978-0-9569313-4-4 مجلس معاییر التقییم الدولیة

 IBSN 5توجد إرشادات إضافیة في وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة رقم 2 عن أسلوب التكلفة للأصول غير الملموسة، تم نشرھا قبل مجلس معاییر التقییم الدولیة

978-0-978-0-9569313-1-3
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المعیار 230 ــ الحقوق العقاریة 

المتطلبات 

تطبق المبادئ الواردة في المعاییر العامة على تقییم الحقوق العقاریة، ویتضمن ھذا المعیار التعدیلات والمتطلبات 1.
الإضافیة فقط أو أمثلة معینة لكیفیة تطبیق المعاییر العامة على التقییمات التي ینطبق علیھا ھذا المعیار. 

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

امتثالا لشرط تحدید طبیعة الأصل الذي یتم تقییمھ في المعیار رقم (101)، فقرة 2(د) یجب تضمین الأمور التالیة:  2.

توصیف للحقوق العقاریة التي یتم تقییمھا، •

تحدید الحقوق الرئیسیة والثانویة التي تؤثر على الحق العقاري محل التقییم.  •

امتثالا لشرط تحدید نطاق البحث والاستقصاء، وطبیعة ومصدر المعلومات التي یُعتمد علیھا في المعیار رقم 3.
(101)، فقرة 2 (ز) و(ح) على التوالي، یجب أخذ الأمور الآتیة في عین الاعتبار:  

الدلیل المطلوب للتحقق من الحق العقاري وأي حقوق أخرى ذات صلة، •

نطاق معاینة العقار، •

 l٦١

الفقراتالمحتویات

1المتطلبات

2-4نطاق العمل

5التنفیذ

6إعداد التقاریر

7تاریخ النفاذ 

تالتعلیق والشروح

ت 1 – ت 3أنواع الحقوق العقاریة

ت 4 – ت 7التسلسل الھرمي للحقوق العقاریة

ت 8 – ت 11الإیجار

ت 12أسالیب التقییم

ت 13 – ت 15أسلوب السوق

ت 16 – ت 21 أسلوب الدخل          

ت 22 – ت 24أسلوب التكلفة



 

المسؤولیة عن المعلومات الخاصة بمساحة الموقع ومساحات طوابق المباني، •

المسؤولیة عن تأكید مواصفات وحالة المبنى، •

نطاق أعمال البحث والاستقصاء حول طبیعة ومواصفات، ومدى كفایة الخدمات، •

وجود أي معلومات عن حالة التربة والأساسات، •

المسؤولیة عن تحدید طبیعة المخاطر البیئیة الفعلیة والمحتملة، •

التراخیص القانونیة أو القیود على استخدام العقار وأي من المباني، •

تتضمن الأمثلة النمطیة لـــلافـــتراضـــات الـــخاصـــة التي یلزم الاتفاق علیھا وتأكیدھا للامتثال المعیار رقم (101)، فقرة 4.
2 (ط) ما یلي: 

حدوث تغییر مادي محدد، على سبیل المثال، تقییم المبنى المعروض كما لو كان مكتملاً في تاريخ التقييم، •

وجود تغییر في ظروف العقار، على سبیل المثال، مبنى شاغر أصبح مؤجرًا أو مبنى مؤجر أصبح شاغرًا في •
تاريخ التقييم.  

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد متطلبات إضافیة بشأن الحقوق العقاریة. 5.

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103) 

لا توجد أي متطلبات إضافیة للحقوق العقاریة سوى تضمین المراجع المناسبة للموضوعات التي تناولھا نطاق العمل 6.
وفقاً للفقرات من 2 إلى 4 أعلاه. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 7.
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التعلیق والشروح 

أنواع الحقوق العقاریة 

تعني الحقوق العقاریة حق تملك الأراضي والمباني، والسیطرة علیھا، واستخدامھا، وشغلھا. وھناك ثلاثة 1.
أنواع أساسیة للحقوق العقاریة: 

حصة أو مصلحة رئیسیة في مساحة معلومة من الأرض، حیث یكون لصاحب ھذه الحصة أو المصلحة حق ا)
مطلق لتملك الأرض وأي مبان علیھا والسیطرة علیھا إلى ما شاء الله، بشرط مراعاة أي مصالح أو حصص 

ثانویة أو قیود نظامیة أخرى فقط، 
حصة أو مصلحة ثانویة تمنح صاحبھا الحق في الحیازة الحصریة والسیطرة على مساحة معلومة و محددة من ب)

الأرض أو المباني لمدة محددة، على سبیل المثال، بموجب أحكام عقد إیجار 
حق الانتفاع بالأرض أو المباني دون الحق في الملكیة أو السیطرة، مثل حق المرور عبر أرض (حق الارتفاق) ج)

أو استخدامھا فقط في نشاط محدد. 

یجوز المشاركة في الـــــــحقوق الـــــــعقاريـــــــة بحیث یكون للأطراف الحق في جزء من الحق الكلي أو تكون الملكیة 2.
متعددة ویكون لكل طرف نسبة معینة من الحق الكلي في العقار.  

بالرغم من استخدام كلمات ومصطلحات مختلفة لوصف ھذه الأنواع من الحقوق في العقارات في الدول 3.
المختلفة، إلا ان مفاھیم حق الملكیة المطلق، وغیر المحدود، والحق الخاص المقصور على صاحبھ لفترة 
محدودة، أو الحق غیر الخاص لغرض معین أمر شائع في معظم البلدان وجھات الاختصاص. وعدم قابلیة نقل 
الأرض والمباني یعني أن الحق الذي في حیازة الطرف ھو الذي تم نقلھ في إطار التبادل ولیست الأرض 
والمباني كأصول مادیة؛ لذلك فإن القیمة ترتبط بالحق في العقار أكثر من ارتباطھا بالأرض والمباني في حد 

ذاتھا. 

التسلسل الھرمي للحقوق العقاریة 

لا تتعارض الأنواع المختلفة من حقوق العقاریة مع بعضھا البعض. وقد یخضع الحق الأساسي لحق أو أكثر 4.
من الحقوق الثانویة. ولمالك الحق المطلق أن یمنح حق استئجار العقار أو جزء منھ. وتعد حقوق الإیجار التي 
یمنحھا صاحب الحق المطلق حقوق إیجار أصلیة. وللمستأجر الأصلي الحق في منح حق استئجار العقار أو 
جزء منھ للغیر، ما لم تحظر بنود وشروط عقد الإیجار الأصلي ذلك، وھو ما یُعرف بحق الإیجار من الباطن. 
ویجب أن تكون مدة حق الإیجار الثانوي (من الباطن) أقصر من مدة حق الإیجار الأصلي الذي نشأ عنھ ولو 

بیوم واحد. 
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لھذه الحقوق العقاریة خصائصھا الممیزة كما ھو موضح في الأمثلة التالیة: 5.

بالرغم من أن الحق المطلق یمنح ملكیة دائمة بصورة مطلقة، إلا أنھ قد یخضع لتأثیر الحقوق الثانویة. •
ویمكن أن تتضمن ھذه الحقوق الثانویة إیجارات وقیودًا فرضھا مالك سابق أو قیودًا یفرضھا النظام. 

یكون حق الإیجار لفترة محددة بحیث تعود الملكیة في نھایتھا إلى المالك صاحب الحق الأساسي الذي نشأت •
منھ الإجارة. ویفرض عقد الإیجار التزامات على المستأجر، مثل دفع الإیجار ونفقات أخرى. كما یمكن أن 
یفرض متطلبات أو قیود، مثل الطریقة التي یستخدم بھا العقار أو المتطلبات والقیود على نقل الحق إلى 

الغیر.  

یكون الحق في الانتفاع دائم أو لفترة محدودة. ویعتمد الحق على أنّ یفي صاحبھ بالمدفوعات أو یمتثل •
لمتطلبات معنیة أخرى. 

عند تقییم الحق في عقار، یجب تحدید طبیعة الحقوق لصاحب ھذا الحق وأن یبین التقییم أي قیود أو أعباء أو 6.
رھون أو امتیازات أو خلافھ تفرضھا حقوق أخرى في نفس العقار. ویختلف مجموع القیم المنفردة للحقوق 
المختلفة والمتنوعة في نفس العقار من حین لآخر عن قیمة الحق الأصلي الخالي من الأعباء أو الرھون أو 

الامتیازات أو خلافھ.  

یتم تحدید الحقوق في العقارات بواسطة نظام الدولة، وغالبا ما تنظمھا تشریعات وطنیة أو محلیة. وقبل 7.
الشروع في تقییم الحق في عقار ما، یجب فھم الإطار القانوني المتعلق بذلك والذي یؤثر في الملكیة التي یتم 

تقییمھا. 

القیمة الإیجاریة 

عند تقییم حق أساسي یخضع لعقد إیجار أو حق نشأ عن عقد إیجار، یجب النظر في القیمة الإیجاریة التعاقدیة 8.
وفي الحالات التي تختلف فیھا یتم النظر في القیمة الإیجاریة السوقیة. 

القیمة الإیجاریة السوقیة (الإيــــــجار الــــــسوقــــــي) عبارة عن المبلغ التقدیري الذي على أساسھ ینبغي تأجیر العقار 9.
في تاریخ التقییم، بین مؤجر راغب ومستأجر راغب، بشروط تأجیر مناسبة، وفي إطار معاملة على أساس 
محاید بعد ترویج مناسب حیث یتصرف كل طرف من الأطراف على أساس من المعرفة وفق مبدأ الحیطة 

والحذر دون قسر أو إجبار. 

یمكن تطبیق الشرح الخاص بالتعریف المماثل للقیمة السوقیة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة للمساعدة 10.
على تفسیر القیمة الإیجاریة السوقیة. وعلى وجھ الخصوص، نجد أن المبلغ المقدر یستبعد القیمة الإیجاریة 

المتضخمة أو المنكمشة بناءً على شروط وأحكام خاصة، أو اعتبارات أو حقوق امتیاز أخرى. 
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 أما " الشروط والأحكام الملائمة لعقد الإیجار" فھي تلك الشروط والأحكام الشائعة التي یتم الاتفاق علیھا في 
السوق حسب نوع العقار في تاریخ التقییم بین المشاركین في السوق. ولا یجب تقدیم تقییم القیمة الإیجاریة 

السوقیة إلا مع الاشارة إلى شروط وأحكام عقد الإیجار الأساسي التي تم افتراضھا.  

القیمة الإیجاریة التعاقدیة ھي مبلغ یُستحق دفعھ بموجب شروط وأحكام عقد إیجار فعلي. ویجوز أن تظل ھذه 11.
القیة ثابتة أو متغیرة طوال مدة العقد. ویجب أن ینص العقد على معدلات وأسس احتساب التغیرات في القیمة 
الإیجاریة، كما یجب تحدیدھا وفھمھا لكي یتم توضیح المنافع الكلیة التي تعود على المؤجر والالتزامات التي 

یتحملھا المستأجر. 

أسالیب التقییم 

توجد ثلاث أسالیب رئیسة للتقییم وردت في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة ویمكن تطبیقھا في تقییم 12.
الحقوق العقارية.  

أسلوب السوق 

الحقوق العقاریة لیست متماثلة أو متجانسة، حتى لو كانت الأرض والمباني موضوع التقییم لھا نفس 13.
الخصائص الفعلیة لمباني أخرى یتم تبادلھا في السوق؛ وذلك لاختلاف الموقع. وبغض النظر عن ھذه 

الاختلافات، یتم تطبیق أسلوب السوق على تقییم الحقوق العقاریة.  

جرت العادة أن یتم اختیار وحدة قیاس مقارنة مناسبة عند مقارنة الأصل الذي یتم تقییمھ مع سعر الحقوق في 14.
العقارات الأخرى التي تمت مبادلتھا مؤخرا أو تلك المتاحة حالیا في السوق. وتتضمن وحدات المقارنة شائعة 
الاستخدام تحلیل أسعار البیع بحساب السعر للمتر المربع من البناء أو بالھكتار للأرض. وھناك وحدات أخرى 
تُستخدم لعمل المقارنة في حالة وجود تجانس كاف بین الخصائص الفعلیة مثل السعر لكل غرفة، أو سعر كل 
وحدة من المخرجات (الإنتاج)، على سبیل المثال غلة المحاصیل. ولا تكون وحدة المقارنة مفیدة إلا عند 
اختیارھا وتطبیقھا بصورة متسقة مع العقار موضوع التقییم، ومع العقارات المقارنة في كل تحلیل. وینبغي أن 

تكون وحدة المقارنة شائعة الاستخدام من قبل المشاركین في السوق.  

تتحدد درجة الاعتماد على بیانات الأسعار المقارنة في عملیة التقییم على مقارنة خصائص متنوعة للعقارات 15.
والمعاملات التي تم استخلاص البیانات منھا مع العقار محل التقییم. ویجب أن یؤخذ في الاعتبار الفروق بین 

ما یلي: 
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الحق في العقار الذي یتیح دلیل سعري والحق العقاري محل التقییم، •

المواقع المعنیة، •

جودة ونوعیة الأرض أو عمر ومواصفات المباني، •

الاستخدام المسموح، وتقسیم المناطق الخاصة بكل عقار، •

الظروف التي تم تحدید السعر وفقا لھا وأساس القیمة المطلوب، •

تاریخ سریان الدلیل السعري وتاریخ التقییم المطلوب. •

أسلوب الدخل 

تُستخدم طرق عدیدة لبیان القیمة وفق الإطار الرئیسي لأسلوب الدخل، حیث تشترك جمیعھا في خصائص 16.
مفادھا أن القیمة تستند إلى دخل فعلي أو تقدیري یمكن أن یحققھ صاحب الحق. وفي حالة العقارات 
الاستثماریة، یكون ذلك الدخل بمثابة قیمة إیجاریة (ریع)، وفي مبنى یشغلھ المالك یمكن أن یكون إیجاراً 
ً (أو إیجاراً مدخراً) بناء على ما سیتكلفھ المالك لتأجیر مساحة مساویة. وعندما یكون المبنى مناسب  مفترضا
ً بالتدفقات النقدیة الفعلیة أو المحتملة التي تعود على  لنوع معین من الأعمال التجاریة، فإن الدخل یرتبط غالبا
مالك المبنى من العمل التجاري. وغالبا ما یشار إلى استخدام الإمكانات التجاریة لعقار ما لتحدید مؤشر لقیمتھ 

بطریقة "تقییم الأرباح".  

بعد ذلك، یستخدم تدفق الدخل الذي تم تحدیده لتقدیر القیمة من خلال عملیة الرسملة، ویمكن رسملة تدفق 17.
ً باستخدام مضاعف منفرد یعرف بمعامل الرسملة الكلي. ویمثل ھذا الرقم  الدخل الذي یحتمل أن یظل ثابتا
العائد أو "الریع" الذي یمكن أن یتوقعھ المستثمر، أو العائد الافتراضي في حالة أن یكون المالك ھو شاغل 
للعقار، لإظھار التكلفة الزمنیة للأموال ومخاطر الملكیة والمنافع المتأتیة منھا. وتعد ھذه الطریقة، التي تعرف 
بطریقة "العائد المشمول بجمیع المخاطر "، طریقة سریعة وبسیطة ولكن لا یمكن الاعتماد علیھا في حال توقع 
تغیر الدخل في فترات لاحقة إلى حد أكبر مما ھو متوقع في السوق أو عندما یطلب تحلیل أكثر دقة عن 

المخاطر. 

في مثل ھذه الحالات، یمكن استخدام أشكال متنوعة من نماذج التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات 18.
النقدیة المستقبلیة). وتتنوع ھذه النماذج بدرجة كبیرة في التفاصیل لكنھا تشترك في السمة الأساسیة وھي أنھ 
یتم تعدیل وتسویة صافي الدخل لفترة زمنیة محددة وفقا لقیمة حالیة باستخدام معدل الخصم. ویمثل مجموع 
القیم الحالیة لفترات مستقلة القیمة الرأسمالیة. وكما في طریقة العائد المشمول بجمیع المخاطر، یعتمد معدل 
الخصم في نموذج التدفق النقدي المخصوم على التكلفة الزمنیة للنقود، والمخاطر والمنافع التي ترتبط بتدفق 

الدخل الذي یتم تقییمھ.  
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یتحدد العائد أو معدل الخصم المذكور أعلاه بالغرض من التقییم. فإذا كان الغرض تقدیر القیمة بالنسبة لمالك 19.
معین أو لمالك محتمل باستخدام معاییرھما الاستثماریة، یبین المعدل المستخدم معدل العائد المطلوب أو 
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. أما إذا كان الغرض منھ تقدیر القیمة السوقیة، فإن المعدل یتم استنتاجھ من 
ملاحظة العوائد الضمنیة للسعر المدفوع مقابل الحقوق في العقارات التي تتم المتاجرة بھا في السوق بین 

المشاركین في السوق. 

یجب تحدید معدل الخصم المناسب من خلال تحلیل المعدلات الضمنیة في معاملات السوق. وعندما یكون ذلك 20.
غیر ممكناً، یمكن تحدید معدل خصم مناسب من عائد معتاد " بدون مخاطر " یتم تعدیلھ وتسویتھ لیتضمن 

المخاطر والفرص الإضافیة الخاصة بحقوق عقاریة معینة.  

ً على تحدید ھل كانت معطیات الدخل أو التدفقات النقدیة 21. یعتمد العائد أو معدل الخصم المناسب أیضا
المستخدمة مستندة إلى المستویات الحالیة أم كانت التوقعات المعدة تتضمن معدلات التضخم أو الانكماش 

6المتوقعة. 

أسلوب التكلفة 

یطبق ھذا الأسلوب بصفة عامة على تقییم الحقوق في العقارات من خلال حساب تكلفة الإحلال المھلكة 22.
7للأصل. وتستخدم ھذه الطریقة في العادة في حالة عدم وجود دلیل على أسعار المعاملة لعقار مماثل، أو عدم 

وجود تدفق دخل فعلي أو محدد یمكن أن یعود على صاحب الحق في العقار. وتُستخدم ھذه الطریقة بصفة 
رئیسیة لتقییم أصول متخصصة نادرًا ما یتم بیعھا في السوق، باستثناء أن یتم بیعھا بطریقة بیع أنشطة 

الأعمال (الشركة) أو المنشأة التي ھي جزء منھا. 

تتطلب الخطوة الأولى حساب تكلفة الإحلال. وھي عادة تكلفة إحلال العقار بما یساویھ في تــــــــــــاريــــــــــــخ الــــــــــــتقييم. 23.
ویستثنى من ذلك عندما یحتاج العقار المُكافئ أن یكون نسخة مطابقة من العقار الذي یتم تقییمھ، وذلك من أجل 
تزوید المشارك في السوق بنفس الفائدة، وفي ھذه الحالة تكون تكلفة الإحلال ھي تكلفة إعادة إنشاء المبنى أو 
إیجاد نسخة طبق الأصل منھ بدلاً من الإحلال بتوفیر مبنى حدیث مكافئ لھ. ویجب أن تبین تكلفة الإحلال 
جمیع التكالیف المصاحبة مثل قیمة الأرض، والبنیة التحتیة، ورسوم التصامیم، وتكالیف التمویل التي یتحملھا 

المشارك في السوق عند إنشائھ لأصل مكافئ. 

  6
 IBSN توجد إرشادات إضافیة في وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة1– التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة) – تم نشرھا من قبل مجلس معاییر التقییم الدولیة

 978-0-9569313-4-4
.

 IBSN 7 توجد إرشادات إضافیة في وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة رقم 2 عن أسلوب التكلفة للأصول غير الملموسة، تم نشرھا قبل مجلس معاییر التقییم الدولیة

978-0-978-0-9569313-1-3
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بعد ذلك یتم إدخال التعدیلات والتسویات اللازمة على تكلفة الأصل الحدیث المكافئ (المساوي) لأغراض حساب 24.
التقادم. والغرض من ذلك ھو تقدیر النقص في قیمة العقار موضوع التقییم بالنسبة لمشترٍ محتمل مقارنة بالأصل 
الحدیث المكافئ. وعند حساب التقادم، یؤخذ في الحسبان الحالة المادیة للعقار موضوع التقییم، ووظیفتھ، 

والمنفعة الاقتصادیة لھ مقارنة بالأصل المكافئ الحدیث. 
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المعیار 233 ــ العقارات الاستثماریة تحت الإنشاء 

المتطلبات 

تُطبق المبادئ الواردة في المعاییر العامة والمعیار رقم (230) الخاص بــــــــــحقوق المــــــــــلكية الــــــــــعقاريــــــــــة على تقییم 1.
العقارات الاستثماریة تحت الانشاء. ویتضمن ھذا المعیار التعدیلات والمتطلبات الإضافیة فقط أو أمثلة معینة 

لكیفیة تطبیق المعاییر العامة على التقییمات التي ینطبق علیھا ھذا المعیار. 

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

امتثالا لشرط تحدید نطاق البحث والاستقصاء وطبیعة ومصدر المعلومات التي یُعتمد علیھا في المعیار رقم 2.
(101)، فقرة 2 (ز) و(ح) على التوالي، یجب شرح وتفسیر الأمور الآتیة:  

مصدر المعلومات عن المبنى المقترح، مثل تحدید طبیعة المخططات والمواصفات التي ستستخدم لبیان •
قیمة المشروع المكتمل، 

مصدر المعلومات عن الانشاءات والتكالیف الأخرى المطلوبة لإتمام المشروع. •

تتضمن الأمثلة الخاصة بالافتراضیات النمطیة أو الـــخاصـــة التي یلزم الاتفاق علیھا وتأكیدھا لتكون وفق المعیار 3.
رقم (101)، فقرة 2 (ط) ما یلي: 

• استكمال المبنى وفقاً للمخططات والمواصفات التي جرى تحدیدھا،

الفقراتالمحتویات
1المتطلبات

2-3نطاق العمل

4التنفیذ

5إعداد التقاریر

6تاریخ النفاذ 

تالتعلیق والشروح
ت 1 – ت 3العقارات الاستثماریة

ت 4 – ت 10أسالیب التقییم

ت 11معطلیات التقییم

ت 12اعتبارات خاصة لإعداد التقاریر المالیة

ت 13اعتبارات خاصة للتقییم لأغراض الإقراض المضمون
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استیفاء الشروط المحددة سلفًا في عقود الإیجار المتفق علیھا للمبنى المكتمل والالتزام بھا. •

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد أي متطلبات إضافیة للعقارات الاستثماریة تحت الانشاء. 4.

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103) 

اضافة إلى متطلبات المعیار رقم (103) بشأن إعـــــــــــــداد الـــــــــــــتقاريـــــــــــــر والمعیار رقم (230) الخاص بـــــــــــــالـــــــــــــحقوق 5.
الــــــــعقاريــــــــة، یتعین أن یتضمن تقریر تقییم العقارات الاستثماریة تحت الانشاء إشارات مناسبة للأمور الواردة في 
نطاق العمل وفقا للفقرتین 2، 3 أعلاه. ویجب أن یتضمن التقریر كذلك تعلیقا وشروحًا لما یلي، أینما یكون ذلك 

مناسبا لغرض التقییم: 

إفادة بأن المشروع تحت الانشاء، •
وصف للمشروع، •
وصف لمرحلة التطویر التي تم الوصول إلیھا، والتكلفة التقدیریة للاستكمال ومصدر ھذا التقدیر، •
تحدید طبیعة المخاطر المتبقیة المرتبطة بالمشروع، وتوصیفھا توصیفًا كمیًا، إن أمكن ذلك، والتمییز بین •

المخاطر المتعلقة بتحقیق الدخل من القیمة الإیجاریة ومخاطر الانشاء، 
وصف لكیفیة تأثیر المخاطر في التقییم، •
المعطیات والآراء الأساسیة في التقییم والافتراضات التي وضعت لتحدید ذلك، •
ملخص عن حالة وأوضاع العقود الرئیسیة القائمة، إن اقتضت الضرورة. •

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 6.
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التعلیق والشروح 

العقارات الاستثماریة 

الـعقار الاسـتثماري ھو عبارة عن أرض، أو مبنى، أو جزء من مبنى، أو الاثنان معاً یملكھما مالك واحد؛ من 1.
أجل الحصول على إیجارات، أو من أجل رفع القیمة الرأسمالیة، أو الاثنین معاً، ولكنھ لیس من أجل: 

الاستخدام في إنتاج أو تورید سلع، أو خدمات، أو أغراض إداریة، ا)

البیع في السیاق المعتاد للنشاط.  ب)

یجوز أن یكون المالك حائزًا لحصة أو لھ مصلحة رئیسیة أو ثانویة في العقار الاستثماري. وللاطلاع على 2.
المزید من توصیفات أنواع الحقوق في العقارات والمبادئ التي تطبق عند تقییمھا، انظر المعیار رقم (230) 
بشأن الـحقوق الـعقاريـة. ویتناول ھذا المعیار الموقف الخاص بـالـعقار الاسـتثماري الذي یكون في طور البناء 

في تاریخ التقییم. 

قد تُطلب تقییمات العقارات الاستثماریة المستكملة جزئیًا لأغراض مختلفة من بینھا ما یلي: 3.

عملیات الاستحواذ والدمج، وبیع الشركات، أو أجزاء منھا، •
ضمان القرض، •
التقاضي، •
إعداد التقاریر المالیة.  •

أسالیب التقییم 

یقدم ھذا المعیار المبادئ التي یجب مراعاتھا عند تقدیر الـــــــــقيمة الـــــــــسوقـــــــــية لعقار استثماري تحت الانشاء. وقد 4.
تمت مناقشة القیمة السوقیة بالتفصیل في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة، وبإیجاز تھدف القیمة السوقیة إلى 
تقدیر الثمن المدفوع والمقبوض في إطار تبادل افتراضي للعقار المكتمل جزئیاً في السوق عند تاريخ التقييم. 

عادةً ما یتم نقل عدد قلیل من ملكیة العقارات الاستثماریة بین المشاركین في السوق وھي في حالة اكتمال 5.
جزئي، باستثناء أن یكون ذلك جزءً من نقل ملكیة المنشأة المالكة، أو أن یكون البائع معسرًا أو یواجھ 
الإعسار؛ وبالتالي یكون غیر قادر على استكمال المشروع. وحتى، وھذا غیر مرجح، إن وُجد دلیل على نقل 
ً في وقت قریب من تاریخ التقییم، ستختلف بالتأكید درجة الاستكمال  ملكیة عقار استثماري آخر مكتمل جزئیا

حتى لو كانت العقارات متشابھة. 

في ظل غیاب دلیل مقارنة مباشر للمبیعات، یجب أن تقدر القیمة باستخدام أسلوب أو أكثر من أسالیب التقییم 6.
المعتمدة على السوق. 
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وتستخدم ھذه الأسالیب معلومات من مصادر متنوعة تتضمن: 

دلیل مبیعات عقارات قابلة للمقارنة في مواقع مختلفة أو في ظروف متباینة مع تعدیلات وتسویات لحساب •
مثل ھذه الفروق، 

دلیل مبیعات لعقارات قابلة للمقارنة تمت المتاجرة بھا في ظروف اقتصادیة مختلفة مع تعدیلات وتسویات •
لحساب مثل ھذه الفروق، 

تنبؤات خاصة بالتدفقات النقدیة المخصومة (القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة) أو رسملة للدخل •
مدعومة ببیانات مقارنة من السوق عن تكالیف البناء، وشروط الإیجار، وتكالیف التشغیل، وافتراضات 

النمو، ومعدلات الخصم والرسملة، وغیرھا من المعطیات الأساسیة الأخرى.  

ً توقعات المشاركین في السوق بشأن قیمة العقار عند 7. تبین القیمة السوقیة للعقار الاستثماري المكتمل جزئیا
اكتمالھ، ناقصًا منھا استقطاعات (خصومات) مقابل التكالیف المطلوبة لاستكمال المشروع والتعدیلات 
والتسویات المناسبة للأرباح والمخاطر. ویجب أن یبین التقییم وجمیع الافتراضات الأساسیة المستخدمة في 

التقییم أوضاع السوق في تاریخ التقییم.  

من غیر الملائم تقدیر القیمة السوقیة لعقار استثماري مكتمل جزئیا فقط من خلال الرجوع إلى مخطط 8.
المشروع أو دراسة الجدوى المعدة عند بدء المشروع. وبمجرد ابتداء المشروع؛ یصبح ذلك أداةً غیر موثوقة 
لقیاس القیمة حیث إن المعطیات تصبح قدیمة وتاریخیة. وبالتالي لا یفضل استخدام أسلوب یستند إلى تقدیر 

النسبة المئویة لاكتمال المشروع قبل تاریخ التقییم لتحدید القيمة السوقية الحالیة. 

إذا كان الوقت المطلوب من تاریخ التقییم لاستكمال بناء عقار استثماري جدید ھو الوقت الذي تحدث فیھ 9.
التدفقات النقدیة المتوقعة على مدار فترة من الزمن، وإذا كان من المتوقع أن تكون التكلفة الزمنیة للنقود عاملاً 
مھمًا، فمن الأفضل استخدام أسلوب التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة) الذي 

یبین التوقیت المحتمل لھذه التدفقات النقدیة. 

‑، وھدف كل من 10. 8من الجائز تقییم عقار استثماري في طور البناء باستخدام نموذج تدفقات نقدیة اسمیة أو حقیقة

النموذجین ھو تقدیر القیمة على أساس افتراض خاص بأن العقار مكتمل، وھي القیمة التي یتم عمل 
الخصومات المناسبة فیھا لكي یتم تقدیر قیمة العقار في وضعھ الحالي. ویكون البدیل الأفضل ھو المعمول بھ 

في السوق لفئة العقار في تاریخ التقییم. ویجب ألا یتم استخدام معطیات نموذج واحد في  

l8 توجد إرشادات إضافیة في وثیقة المعلومات والإیضاحات الفنیة1– التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة) –  
ISBN 978-0-9569313-4-4 أصدرھا مجلس معاییر التقییم الدولیة
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نموذج آخر كما یجب أن یوضح التقریر الأسلوب المتبع. 

معطیات التقییم 

تتباین معطیات التقییم الدقیقة المستخدمة حسب نموذج التقییم المستخدم ولكنھا تتضمن عادة المعطیات الواردة 11.
في ھذا الجزء. وتتغیر المعطیات اعتماداً على استخدام معطیات تدفقات نقدیة اسمیة أو حقیقیة، انظر الفقرة 

(ت10) أعلاه. وتشمل المعطیات النمطیة ما یلي: 

عقار مكتمل ا)
 ً قد تُبنى قیمة العقارات المكتملة على الافتراض الخاص للقیم الحالیة بأنھ قد تم استكمال العقار وفقا
للمواصفات الحالیة في تاریخ التقییم، أو على القیمة المتوقعة لعقار عند اكتمالھ؛ أي القیمة المتوقعة للعقار 
في التاریخ الذي یتوقع فیھ أن یكون مكتملاً. ویجب توخي الحذر لضمان أن معدل الخصم المستخدم 

یتناسب مع أسلوب التقییم والافتراضات المستخدمة. 

الإیجار ب)
إذا لم یتم تحدید مستأجري العقار بعد اكتمالھ، یجب احتساب مخصص مقابل الوقت المستغرق والتكالیف 
التي یمكن تحملھا حتى یتم شغل العقار بشكل مستقر، أي الفترة المطلوبة للتوصل إلى مستویات إشغال 
واقعیة طویلة الأجل. ویمكن أن تتضمن التكلفة خلال ھذه الفترة أتعاب، وتسویق، وحوافز، وصیانة، 
ومصاریف خدمات غیر قابلة للاسترداد. وإذا ما وجدت عقود تأجیر مرتبطة بالمشروع أو جزء منھ عند 

اكتمالھ، یجب أن تدخل ھذه العقود في التقییم. 

تكالیف الإنشاءات ج)
تظھر منفعة أي عمل ینفذ قبل تاریخ التقییم في القیمة، لكنھا لا تحدد تلك القیمة، وبالمثل فإن المدفوعات 
السابقة وفق عقد البناء الفعلي قبل تـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــتقييم لیست لھا علاقة بالقیمة الحالیة. وفي المقابل، فإن 
ً الدلیل الأفضل  المبالغ المتبقیة التي ینبغي دفعھا لأي عقد بناء ملزم موجود في تاریخ التقییم تكون غالبا
على تكالیف البناء المطلوبة لإكمال المشروع. لكن إن كانت ھناك مخاطر جوھریة نتیجة عدم الوفاء 
بالعقد بسبب نزاع أو إعسار أحد الأطراف، فمن الأفضل استخدام تكلفة التعاقد مع مقاول جدید لإتمام 
العمل المتبقي. وإن لم یكن ھناك عقد محدد السعر، عندئذ من الأفضل استخدام التكلفة المتوقعة التي تبین 
التوقع المعقول للمشاركین في السوق في تاریخ التقییم للتكالیف في التواریخ المتوقع تحمل التكالیف فیھا. 
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تكالیف التمویل د)
تمثل ھذه التكالیف تكلفة تمویل المشروع من الاستحواذ حتى السداد المتوقع للقرض. ولأن المقرض 
ً كبیراً عن المخاطر بعد الانتھاء من البناء، یجب  یدرك أن المخاطر خلال فترة البناء تختلف اختلافا
دراسة تكلفة التمویل خلال كل فترة بشكل منفصل. وحتى لو كانت المنشأة تمول المشروع تمویلاً ذاتیاً، 
ینبغي السماح باستخدام معدلات الفائدة المناسبة في السوق لتبین تكلفة التمویل التي یمكن أن یحصل 

علیھا مشتر مماثل للعقار في السوق في تاریخ التقییم. 

التكالیف الأخرى ه)
ھذه التكالیف تتضمن التكالیف القانونیة والمھنیة المعقولة التي یتكبدھا مشترٍ عند إكمال البناء وتأجیر 
الـــــــــــــــعقار الاســـــــــــــــتثماري. وما لم تكن ھناك عقود تأجیر، یجب احتساب مخصص لتكالیف التسویق. ولكن 

ینبغي استبعاد أي تكالیف یمكن تكبدھا في النقل الفعلي لملكیة العقار في تاريخ التقييم. 

أرباح ومخاطر المشترین و)
یجب احتساب مخصص للعائد الذي یطلبھ المشتري لــــــــــــــــــلـعـقـار الاســــــــــــــــــتـثـمـاري المكتمل جزئیاً في السوق. 
ویجب أن یبین ذلك المخاطر المرتبطة بإتمام برنامج البناء وتحقیق الدخل المتوقع أو القیمة الرأسمالیة 
في تـاريـخ الـتقييم. ویمكن التعبیر عن عائد المشتري بالربح المستھدف إما في شكل مبلغ مقطوع أو عائد 

لنسبة مئویة من التكلفة أو القیمة. 

كما یجب تحدید جمیع المخاطر المعتبرة وتقییمھا. وتتضمن المخاطر النمطیة المرتبطة بأي مشروع بناء 
ً الفروق في تكلفة البناء المتبقیة، وتكالیف التمویل، وبرنامج الإنشاءات. أما المخاطر  مكتمل جزئیا
الإضافیة المرتبطة بالعقارات الاستثماریة فتشمل التقلبات في قیمة المشروع المستكمل بین بدایتھ 
واستكمالھ، والوقت المطلوب للحصول على مستأجرین والوصول الى دخل مستقر. ویجب تحدید طبیعة 
المخاطر المرتبطة بتولید الدخل من العقار بعد اكتمالھ وتقییمھا بشكل منفصل عن المخاطر المرتبطة 
ً في  باستكمال الإنشاءات. وإذا كانت معطیات التقییم تبین القیم والتكالیف الحالیة، یجب النظر أیضا
مخاطر ھذه التغیرات بین تاریخ التقییم وتاریخ الإتمام المتوقع. أما إذا كانت معطیات التقییم معتمدة على 

قیم وتكالیف متوقعة، یجب النظر في مخاطر انعدام دقة ھذه التوقعات. 

وعلى نحو بدیل، إذا تم استخدام طریقة التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 
المستقبلیة) للوصول إلى التقییم، عندئذ، یكون معدل الخصم ھو المعدل الأدنى للعائد الذي یطلبھ المشتري 

النمطي (المعتاد) في السوق. 
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ولا علاقة للربح الذي تتوقعھ المنشأة في بدایة مشروع التطویر بتقییم الحق (الحصة) في ھذا المشروع 
بمجرد أن تبدأ الإنشاءات ویجب أن یبین التقییم ھذه المخاطر المتبقیة في تاریخ التقییم، وكذلك الخصم أو 

العائد الذي قد یطلبھ مشتري المشروع المكتمل جزئیاً لاستكمالھ على نحو ناجح.  

اعتبارات أخرى ز)
عند تغیر حالة السوق منذ بدایة المشروع، فإن المشروع تحت الإنشاء قد لا یمثل الاستخدام الأعلى 
والأفضل للأرض. وفي مثل ھذه الحالة تكون تكالیف استكمال المشروع المقترحة غیر مناسبة حیث إن 
المشترى في السوق أما أن یھدم أي ھیاكل مكتملة جزئیاً أو یقوم بتعدیلھا لمشروع بدیل. ویجب أن تبین 
قیمة العقار الاستثماري طور الإنشاء القیمة الحالیة للمشروع البدیل والتكالیف والمخاطر المرتبطة 

باستكمال المشروع.  

اعتبارات خاصة لإعداد التقاریر المالیة 

یتم إعداد القوائم المالیة على افتراض أن المنشأة ھي مؤسسة عاملة ومستمرة في النشاط، انظر المعیار رقم 12.
(300) -التقییم لأغـراض إعـداد الـتقاريـر المـالـية فقرة (4). وبالتالي جرت العادة أن یتم افتراض أن أي عقود، 
على سبیل المثال، عقود البناء أو إیجار العقارات، ستنتقل إلى المشتري في تبادل افتراضي حتى وإن كانت 
ھذه العقود غیر قابلة للنقل في مبادلة فعلیة. ویستثنى من ذلك وجود مخاطر غیر عادیة تتمثل في عجز 

الطرف المتعاقد عن الوفاء بالتزاماتھ في تاريخ التقييم.  

اعتبارات خاصة للتقییم لأغراض الإقراض المضمون  

كما ھو مبین في المعیار رقم (310) تـــــقييم الـــــحقوق الـــــعقاريـــــة لأغـــــراض الإقـــــراض المـــــضمون، فإن الأساس 13.
الصحیح للتقییم لغرض الإقراض المضمون ھو الــــقيمة الــــسوقــــية، لكن عند حساب قیمة أي عقار تحت الإنشاء 
كضمان؛ یجب اعتبار أن العدید من العقود تصبح باطلة أو قابلة للإلغاء في حال خضوع أحد الأطراف 
لإجراءات الإعسار الرسمیة. وبالتالي من غیر الملائم افتراض تحقق منفعة من عقود البناء، والكفالات، 
والضمانات المرتبطة بذلك لمشتري المشروع المكتمل جزئیاً. وبالمثل في عقد الإیجار، ینبغي الحذر عند 
افتراض أن أي منفعة من عقد یتم إبرامھ من قبل المقترض الذي یتصرف كمؤجر یمكن أن تنتقل إلى 

المشتري. 
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المعیار 250 ــ الأدوات المالیة  

المتطلبات 

تنطبق المبادئ التي تتضمنھا المعاییر العامة على تقییمات الأدوات المالیة، ویتضمن ھذا المعیار التعدیلات 1.
والمتطلبات الإضافیة فقط أو أمثلة معینة لكیفیة تطبیق المعاییر العامة على التقییمات التي ینطبق علیھا ھذا 

المعیار. 

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

عندما تقوم الشركة القابضة بعمل تقییماتٍ الھدف منھا ھو استخدامھا من قبل مستثمرین خارجیین، أو سلطات 2.
تنظیمیة، أو منشآت أخرى امتثالاً لمتطلبات تأكید ھویة وحالة ووضعیة المُقیّم من حیث الاستقلالیة كما وردت 
في المعیار رقم (101) فقرة (أ)، عندئذٍ ینبغي الإشارة إلى بیئة الرقابة (انظر فقرات التعلیق والشروح ت31-

 ت35 أدناه).

الفقراتالمحتویات
1المتطلبات

2-3نطاق العمل

4التنفیذ

5-6إعداد التقاریر

7تاریخ النفاذ 

تالتعلیق والشروح
ت 1 – ت 4مقدمة

ت 5– ت 8أسواق الأدوات المالیة

ت 9 – ت 10مخاطر الائتمان

ت 11– ت 12مخاطر الائتمان الخاص

ت 13– ت 15السیولة ونشاط السوق

ت 16– ت 19معطیات التقییم

ت 20– ت 22أسالیب التقییم

ت 23– ت 25أسلوب السوق

ت 26– ت 29أسلوب الدخل

ت 30أسلوب التكلفة

ت 31إرشادات إضافیة

ت 32– ت 36بیئة الرقابة
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امتثالا لمتطلب تحدید طبیعة الأصول أو الالتزامات التي یتم تقیمھا كما ورد في المعیار رقم (101) فقرة 2 3.
(د)، یجب تناول الأمور التالیة: 

الفئة أو الفئات التي تنتمي لھا الأداة التي یتم تقیمھا، •

ھل سیكون التقییم لأدوات منفردة، أو لمحفظة أدوات متتطابقة أو لمحفظة كاملة من الأصول.  •

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد أي متطلبات إضافیة للأدوات المالیة. 4.

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103) 

امتثالا لشرط الإفصاح عن الأسلوب والمنھجیة المتبعة للتقییم كما ورد في المعیار رقم (103)، فقرة 5(ل)، 5.
یجب تحدید التفاصیل المناسبة عند إعداد التقریر، ویختلف ذلك باختلاف فئة الأداة المالیة. ویجب توفیر 
معلومات كافیة لمساعدة المستخدمین على فھم طبیعة كل فئة من فئات الأداة التي تُقیّم، بالإضافة إلى العوامل 
الأساسیة التي تؤثر في القیم. وینبغي تجنب المعلومات التي لا تضیف الكثیر إلى فھم المستخدمین لطبیعة 
الأصول أو تلك التي تجعل العوامل الأساسیة التي تؤثر في القیمة مبھمة. وعند تحدید مستوى الإفصاح المناسب 

یجب النظر في التالي: 

الأھمیة النسبیة •

ھي قیمة أداة أو فئة من الأدوات بالنسبة لإجمالي قیمة أصول أو التزامات الشركة القابضة أو المحفظة 
التي یتم تقیمھا.  

عدم الیقین •

قد لا تكون قیمة أداة من الأدوات مؤكدة تأكیدًا یقینیا بصورة جوھریة في تاریخ التقییم نتیجة طبیعة الأداة، 
أو النماذج أو المعطیات المستخدمة، أو الأوضاع الشاذة في السوق. ویجب الإفصاح عن سبب أو طبیعة 

عدم الیقین إن كان لھ أثر جوھري. 

التعقید •

بالنسبة للأدوات المعقدة، من الملائم إعداد وصف مفصل لطبیعة الأداة والعوامل التي تؤثر في القیمة.  

القابلیة للمقارنة •

قد تختلف الأدوات التي لھا أھمیة خاصة لدى المستخدمین بمرور الوقت. وتزداد فائدة تقریر التقییم أو أي 
مرجع آخر للتقییم إذا كان یبین طلبات المستخدمین للمعلومات عند تغیر أوضاع السوق. ولكي تكون 

المعلومات المطروحة مجدیة یجب أن تكون قابلة للمقارنة مع فترات سابقة.  
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الأصول الأساسیة •

إذا كانت التدفقات النقدیة لأداة ناتجة أو مضمونة من أصول أساسیة معینة، فإن المعلومات عن العوامل 
التي تؤثر في القیمة الحالیة لھذه الأصول تساعد المستخدمین على فھم القیمة المقدرة للأداة.  

عند تقییم الأدوات المالیة لإدراجھا في تقریر مالي یعد وفق معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة، فإن المعیار 6.
رقم (7) من ھذه المعاییر یتطلب إفصاح محدد حسب تصنیف الأداة داخل التسلسل الھرمي لمعطیات التقییم، 

انظر المعیار رقم (300)- التقييم لأغراض اعداد التقارير المالية 

تاریخ النفاذ  

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2012م، ویُوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 7.

 l٧٨

معاییر التقییم الدولیة



التعلیق والشروح 

مقدمة 

ً والتزامات بین أطراف محددة لتحصیل أو دفع نقود، أو أي مقابل مالي 1. الأداة المالیة ھي عقد ینشئ حقوقا
آخر، كما إنھا قد تكون أداة حقوق ملكیة. وقد یقتضي العقد بأن یتم التحصیل أو الدفع في تاریخ معین أو قبلھ، 
أو بعد حدث معین. وتُعرف أداة حقوق الملكیة بأنھا عقد ینشئ حق ملكیة متبقي في أصول المنشأة بعد خصم 

كافة التزاماتھا ذات الصلة. 

یُطلب تقییم الأدوات المالیة لأغراض مختلفة، على سبیل المثال ولیس الحصر، ما یلي: 2.

عملیات الاستحواذ والدمج، وبیع الشركات، أو أجزاء منھا، •

إعداد التقاریر المالیة، •

المتطلبات التنظیمیة، وبصفة خاصة الاشتراطات الخاصة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المصرفیة؛  •

المخاطر الداخلیة وإجراءات الامتثال؛ •

تحدید قیمة الأصول الصافیة لصنادیق شركات التأمین، •

التسعیر وقیاس أداء صنادیق الاستثمار.  •

من الممكن تقسیم الأدوات المالیة على نطاق واسع إلى "أدوات نقدیة" وتتضمن القروض، والودائع، 3.
والأوراق، والسندات، و"أدوات مشتقة"، وھي التي تحقق عائداً من واحد أو أكثر من الأصول الأساسیة.  

ً شاملاً لتحدید المعلومات السوقیة المناسبة المتاحة لأدوات أخرى مطابقة أو 4. یجب فھم الأداة محل التقییم فھما
مماثلة أو ومن ثم تقییمھا. وتتضمن مثل ھذه المعلومات أسعار معاملات نُفّذت مؤخرا لأداة مطابقة أو مشابھة، 
أو عروض الأسعار من السماسرة، أو من جھات تحدید الأسعار، أو مؤشرات أو أي معطیات أخرى في 

عملیة التقییم مثل منحنى سعر الفائدة أو تقلبات الأسعار. 

أسواق الأدوات المالیة 

یتم الاتجار بالأدوات ذات السیولة مثل الأسھم في شركة كبرى، أو السندات الحكومیة، أو العقود الآجلة لسلع 5.
معروفة في البورصات الرئیسیة حیث تتاح الأسعار في الوقت الحقیقي لكل المشاركین النشطین في السوق من 
خلال منافذ إعلامیة مختلفة. وتتم المتاجرة أیضا في البورصات ببعض الأدوات المشتقة ذات السیولة مثل 

عقود البیع والشراء الآجلة أو عقود السلع الآجلة.  

لا یتم الإتجار في البورصات العالمیة بأنواع متعددة من الأدوات مثل الأدوات المشتقة أو الأدوات التي لا 6.
تتمتع بصفة السیولة النقدیة، ویُلاحظ أن لھذه الأدوات درجات متباینة من انعدام السیولة. 
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ویتم التفاوض بشأن المتاجرة في ھذه الأدوات داخل ما یسمى بالسوق الثانویة أو غیر الرسمیة (تعامل خارج 
البورصة الرسمیة) ـ تسمى أیضًا السوق الموازیة أو معاملات خارج المقصورة. 

على الرغم من أن الحجم الشامل لسوق الأدوات المتداولة خارج المقصورة (في السوق الموازیة) یفوق بمرات 7.
عدیدة حجم تلك التي تتم المتاجرة فیھا في البورصات الرسمیة، إلا إن حجم المعاملات التجاریة یتباین بدرجة 
 ً كبیرة، وتتم بعض عملیات المقایضة الشائعة والتقلیدیة في عقود آجلة (مبادلة سعر ثابت بسعر متغیر) یومیا
بأحجام كبیرة، في حین تنعدم بعض عملیات المقایضة والمبادلات التي تم التحدث بشأنھا بعد إتمام المعاملة 
المبدئیة، وذلك بسبب أن شروط العقد تمنع التنازل (نقل الحق والالتزام) أو بسبب عدم وجود سوق لھذا النوع 

من الأدوات.  

من المرجح أن تكون تقنیات التقییم أكثر طلبًا بالنسبة للأدوات التي یتم الاتجار بھا في الأسواق الموازیة 8.
(خارج المقصورة) أو تلك التي یتم الاتجار بھا في البورصة العامة عندما لا تكون السوق الثانویة نشطة. 

وتمثل ھذه ھي الظروف المحور الرئیسي لھذا المعیار. 

مخاطر الائتمان 

ً من جوانب تقییم أدوات الدین. ویجب دراسة العوامل العامة عند تحدید 9. ً مھما یعد فھم مخاطر الائتمان جانبا
وقیاس مخاطر الائتمان والتي تتضمن ما یلي: 

مخاطر الطرف الآخر •

لا تقتصر القوة المالیة للمُصدِر (جھة الإصدار) أو لأي جھة داعمة للائتمان على النظر في التسلسل 
التاریخي للتداول والربحیة للمنشأة الاقتصادیة المعنیة فقط بل یُؤخذ في الاعتبار أداء وتوقعات قطاع 

9الصناعة بشكل عام. 

تحدید الأولویة والترتیب •

یعتبر تحدید أولویة الأداة أمر في غایة الأھمیة عند تقییم مخاطر الإعسار. وقد یكون لأدوات أخرى 
الأولویة على أصول المُصدِر أو التدفقات النقدیة التي تدعم الأداة. 

الرفع المالي •

یؤثر مبلغ القرض المستخدم لتمویل الأصول التي یشتق منھا عائد على تذبذب العوائد بالنسبة للمُصدر كما 
یمكن أن یؤثر ذلك على مخاطر الائتمان أیضاً. 

جودة الأصل الضامن (الضمانة التي في صورة أصول) •

ینبغي النظر في الأصول التي یرجع علیھا مالك الأداة في حالة التخلف عن السداد. ویتعین، على وجھ 
 الخصوص، أن نفھم ھل الرجوع على أصل ما یشمل جمیع أصول المُصِدر أم أصول محددة فقط.

9 لدى المجلس مشروع حالي لوضع إرشادات حول تسویات تقییم الأرصدة الدائمة والمدینة، ومن المتوقع صدور المسودة الخاص بذلك في 2013. للمزید من المعلومات، 
www.ivsc.org یرجى زیارة موقع مجلس معاییر التقییم الدولیة
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وكلما زادت قیمة وجودة الأصول التي تلجأ إلیھا أي منشأة في حالة الإعسار، قلت مخاطر ائتمان الأداة  

اتفاقات المقاصة والتسویة •

عندما تكون الأدوات المشتقة في إطار حیازة مشتركة بین أطراف مقابلة، یمكن تقلیل مخاطر الائتمان 
بعقود مقاصة تحد من الالتزامات الخاصة بصافي قیمة المعاملات، أي إذا أصبح أحد الأطراف معسراً 
یكون للطرف الآخر الحق في مقاصة المبالغ المستحقة للطرف المعسر مقابل المبالغ المستحقة بموجب 

أدوات أخرى. 

الحمایة من التخلف عن السداد •

تحتوي العدید من الأدوات على بعض أشكال الحمایة لخفض مخاطر عدم الدفع لحامل الأداة. ویمكن 
للحمایة أن تأخذ شكل ضمان من الغیر، أو عقد تأمین، أو عقود مبادلة للدیون في حالة التخلف عن السداد، 
أو أصول لدعم الأداة أكثر من المطلوب للسداد. ویمكن كذلك تقلیل مخاطر عدم السداد إذا تم تحمیل 
ً عن الخسائر المحملة على الأصول الأساسیة، وبالتالي تقل  الأدوات الثانویة بالخسائر الأولى عوضا
المخاطر عن الأدوات الممتازة. وعندما تكون الحمایة على شكل ضمان، أو عقد تأمین، أو عقود مبادلة 
للدیون في حالة التخلف عن السداد؛ یجب تحدید طبیعة الطرف الذي یؤمن الحمایة بالإضافة إلى تقییم 
الملاءة الائتمانیة لھذا الطرف. ولا یقتصر تقییم الملاءة الائتمانیة للغیر على الوضع الحالي فقط، بل 
یتضمن الآثار الأخرى الممكنة لضمانات أو عقود تأمین أخرى التزم بھا، وإذا كان مقدم الضمان قد ضمن 

العدید من الأوراق المالیة للدیون المضمونة، فإن مخاطر عدم الأداء تزداد بدرجة كبیرة. 

بالنسبة للأطراف التي تتاح لھا معلومات محدودة، ینبغي النظر في المعلومات الأخرى المتاحة للمنشآت التي 10.
لدیھا خصائص مخاطر مشابھة. ویمكن لمؤشرات الائتمان المنشورة أن تساعد في ھذه العملیة. وإذا وجدت 
عملیات متاجرة ومبادلة ثانویة في دیون مھیكلة، عندئذٍ یمكن الحصول على بیانات كافیة من السوق تقدم الأدلة 
والشواھد لإجراء التعدیلات والتسویات المناسبة فیما یتعلق بالمخاطر. ویجب أن تؤخذ الحساسیات المتباینة 
للالتزامات المختلفة إزاء مخاطر الائتمان في الحسبان عند تقییم أفضل مصدر یقدم بیانات ومعلومات ائتمان 
مناسبة. وتعتمد التعدیلات والتسویات الخاصة بالمخاطر أو ھامش الائتمان على المبلغ الذي یطلبھ المشارك 

في السوق لأداة محددة.  

مخاطر الائتمان الخاص 

نظرًا لأن مخاطر الائتمان المرتبطة بالتزام ما تعتبر مھمة بالنسبة لقیمة ھذا الالتزام، فقد یبدو أن تسیر الأمور 11.
على ھذا المنوال عند تقییم الفائدة المحددة من قبل مُصدِر الالتزام؛ لأن مخاطر الائتمان على المُصدِر وثیقة 
الصلة بقیمة ھذه المخاطر في أي عملیة تحویل لھذا الالتزام. وعندما تقتضي الضرورة نقل الالتزام بغض 
النظر عن أي قیود ومعوقات فعلیة مفروضة على قدرة الأطراف المقابلة للقیام بذلك، فعلى سبیل المثال 
لأغراض الامتثال لمتطلبات إعداد التقاریر المالیة، نجد أن ھناك العدید من المصادر المحتملة لإظھار مخاطر 

الائتمان الخاصة عند تقییم الالتزامات. 
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 ویتضمن ذلك منحنى العائد لسندات المنشأة ذاتھا، أو دین آخر جرى إصداره، أو ھوامش عقود مبادلة الائتمان 
(الدیون) في حالات عدم السداد، أو بالرجوع إلى قیمة الأصل المماثل. ومع ذلك ففي كثیر من الحالات نجد أن 

مُصدِر الالتزام لا تكون لدیھ القدرة على تحویل الالتزام ویمكنھ فقط أن یقوم بتسویتھ مع الطرف المقابل. 

عند إجراء تعدیلات وتسویات من أجل الائتمان الخاص، من المھم دراسة طبیعة الضمانة المتاحة للالتزامات 12.
ً عن المُصدِر على الحد من  التي یجري تقییمھا. وعادةً ما تعمل الضمانة المقدمة على نحو منفصل قانونیا
مخاطر الائتمان. وإذا كانت الالتزامات خاضعة لإجراءات ضمان یومیة، عندئذٍ لا تكون ھناك حاجة إلى 
إدخال تعدیلات وتسویات جوھریة بشأن مخاطر الائتمان الخاص لأن الطرف المقابل محمي من الخسارة في 
حالة عدم السداد. لكن الضمانة المقدمة لطرف ما لا تكون متاحة للأطراف الأخرى. وبالتالي، فعلى الرغم من 
أن بعض الالتزامات المضمونة لا تخضع لمخاطر ائتمان كبیرة، فإن وجود الضمانة یؤثر في مخاطر ائتمان 

10الالتزامات الأخرى.  

السیولة ونشاط السوق 

تتراوح الأدوات المالیة ما بین أدوات یتم الاتجار فیھا بشكل منتظم في بورصات عامة بكمیات كبیرة، وتلك 13.
المحجوزة والمتفق علیھا بین طرفین غیر قادرین على التحویل للغیر. ویعني ھذا التنوع في الأدوات المالیة أن 

تقییم سیولة الأداة أو المستوى الحالي لنشاط السوق أمر مھم في تحدید أسلوب التقییم الأكثر ملاءمة.  

یمكن التمییز بین السیولة ونشاط السوق، ذلك أن سیولة أصل ھي مقیاس لمدى سھولة وسرعة تحویلھ مقابل 14.
قیمة نقدیة أو ما في حكمھا. أما نشاط السوق فھو مقیاس لحجم التداول خلال فترة زمنیة معلومة وھو مقیاس 

نسبي أكثر من كونھ مقیاساً مطلقاً، انظر الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة. 

على الرغم أن انعدام السیولة والمستویات المنخفضة لنشاط السوق تعد مفاھیم منفصلة، فإنھا تمثل تحدیات 15.
للتقییم نتیجة النقص في بیانات السوق المناسبة، سواء البیانات الموجودة في تاریخ التقییم أو تلك التي تتعلق 
بأصل مماثل بطریقة كافیة ویُعتمد علیھا. وكلما قلت السیولة أو تراجع نشاط السوق زاد الاعتماد على أسالیب 
التقییم التي تستخدم تقنیات لإدخال تعدیلات أو تسویات على المعطیات استناداً إلى أدلة المعاملات الأخرى 

لتبین إما التغیرات في السوق أو الخصائص المختلفة للأصل. 

10 یتم النظر بعین الاعتبار في المزید من الإرشادات بشأن مخاطر الائتمان الخاصة في تسویات التقییم الخاصة بالأرصدة الدائنة والمدینة المشار إلیھا سابقا.
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معطیات التقییم 

باستثناء الأدوات السائلة التي یتم الاتجار فیھا في البورصات العامة التي تكون فیھا الأسعار الجاریة قابلة 16.
للملاحظة وسھلة الوصول من قبل جمیع المشاركین في السوق، قد تأتي معطیات التقییم أو مصادر البیانات 
من مصادر مختلفة. ومن مصادر المعطیات المستخدمة والشائعة، وعروض أسعار السماسرة والوسطاء 

وخدمات التسعیر المتفق علیھا. 

على الرغم من أن عروض أسعار السماسرة والوسطاء لا یعتمد علیھا مثل الأدلة والشواھد الخاصة بالنشاط 17.
المعاصر للتبادل التجاري والتداول، إلا إنھ عندما لا تكون ھذه المعلومات متاحة، فإن عروض أسعار 
السماسرة والوسطاء یمكن أن تقدم الأدلة والشواھد التالیة من حیث الأفضلیة لكیفیة تسعیر المشاركین في 
السوق لأصل من الأصول. وأیًا ما كان الأمر، تتضمن المشكلات المرتبطة بعروض أسعار السماسرة 

والوسطاء والتي یمكن أن تؤثر في مصداقیتھا كأحد معطیات التقییم ما یلي: 

رغبة السمسار، كما جرت العادة، في تفعیل الأسواق وتقدیم عروض فیما یتعلق بالأدوات الأكثر شیوعا، •
وقد لا یوفر تغطیة للأدوات الأقل سیولة. ونظرًا لأن السیولة تقل بمرور الوقت في الغالب، قد یكون من 

الصعب إیجاد عروض أسعار للأدوات الأقدم عھدًا. 

ینصب اھتمام التجار الأساسي على التعامل والمتاجرة ولیس على دعم عملیة التقییم، حیث لا یوجد دافع •
لھم للبحث عن عروض أسعار مقدمة لعملیة تقییم بنفس قدر المعلومات المقدمة عن عملیة شراء أو بیع 

فعلیة. وبالطبع من شأن ھذا التأثیر على جودة المعلومات المتاحة. 

وجود مشكلة تضارب مصالح جوھریة عندما یكون السمسار ھو الطرف المقابل لأداة من الأدوات. •

عادة ما یكون لدى السماسرة والوسطاء الحافز لإسداء المشورة المعتبرة للعملاء المشترین بطریقة تُظھر •
الجوانب الإیجابیة في الأدوات المطروحة. 

تعمل خدمات التسعیر المتفق علیھا من خلال جمع المعلومات السعریة عن أداة من العدید من المشاركین. 18.
ً من عروض الأسعار من مصادر مختلفة بتعدیل إحصائي أو بدونھ لتبین  وتبین ھذه الخدمات مجمعا

الانحرافات المعیاریة أو توزیع عروض الأسعار. 

تتغلب خدمات التسعیر المتفق علیھا على مشاكل تضارب المصالح المرتبطة بالسماسرة المتعاملین، لكن 19.
التغطیة التي توفرھا ھذه الخدمات محدودة بالنسبة لعروض الأسعار من جانب سمسار واحد. وكأي مجموعة 
ً بواسطة مقدمھا  من البیانات المستخدمة كمعطیات للتقییم، یجب فھم المصادر وكیف یتم تعدیلھا إحصائیا

لمعرفة درجة الاعتماد علیھا في عملیة التقییم. 

أسالیب التقییم 

یتم تقییم العدید من أنواع الأدوات، خاصة تلك التي یتم الاتجار بھا في البورصات، على وتیرة واحدة 20.
باستخدام نماذج تقییم بالحاسب الآلي وتستخدم اللوغاریتمات لتحلیل معامَلات السوق والوصول إلى تقییم 

الأصل المطلوب. 
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وغالبا ما ترتبط ھذه النماذج بمنصات التداول. وتناول مثل ھذه النماذج بالتفصیل یتعدى نطاق ھذه المعاییر، 
ولكنھا تحدد سیاق استخدام نماذج وأسالیب التقییم غیرالآلیة أو شبة الآلیة الأخرى وإعداد التقاریر.  

تستند معظم أسالیب التقییم المستخدمة في الأسواق المالیة، سواء أكانت آلیة أو یدویة، في الغالب على 21.
الأسالیب الوارد وصفھا في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة، وھي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، 
وأسلوب التكلفة. ویصف ھذا المعیار الأسالیب الشائعة الاستخدام والأمور التي یجب أخذھا في الاعتبار أو 

المعطیات اللازمة عند تطبیق ھذه الأسالیب. 

یجب التأكد عند استخدام أسلوب تقییم أو نموذج معین أنھ یتناسب تماماً مع معلومات السوق الملاحظة بطریقة 22.
دوریة. وھذا یضمن أن النموذج یبین ظروف السوق الحالیة ویحدد طبیعة نقاط الضعف والقصور الممكنة. 
وعند تغیر ظروف السوق، یجب تغییر النموذج أو النماذج أو إدخال تعدیلات إضافیة على التقییمات. ویجب 

أن تتم ھذه التعدیلات لضمان أن النتائج موثوقة وتعمل على تحقیق الھدف المنشود من التقییم.  

أسلوب السوق 

یعد السعر الذي یتم الحصول علیھ من الإتجار في منصة تبادل معترف بھا في نفس وقت التقییم أو تاریخھ أو 23.
تاریخ مقارب لھ المؤشر الأفضل للقیمة السوقیة لأداة مماثلة. وفي الحالات التي لا تتم فیھا معاملات مناسبة 

جدیدة، فإن دلیل الأسعار المعروضة أو المقدمة یفي بالغرض.  

على الرغم من عدم وجوب تعدیل معلومات الأسعار إن كانت الأداة مطابقة، أو كانت المعلومات حدیثة بالقدر 24.
الكافي، إلا إنھ یجب إجراء بعض التعدیلات حینما تكون الحالة غیر ذلك. وتتضمن الأمثلة للحالات التي 

تتطلب إدخال تعدیلات وتسویات وعمل ترجیحات للأدلة والشواھد الخاصة بأسعار التداول ما یلي: 

عندما یكون للأداة التي یجري تقییمھا خصائص مختلفة عن تلك الأدوات المتاحة أسعارھا، •

عندما تكون ھناك فروق في حجم أو في مقدار المعاملات المثبتة للأدوات التي یجري تقییمھا، •

عندما لا تكون المبادلة والمتاجرة بین أطراف راغبة تتصرف باستقلالیة، •

توقیت المبادلة والمتاجرة الذي یتم تحدیده بإقفال البورصات.  •
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ھناك عامل آخر یمكن أن یسبب اختلافاً بین سعر یتم الاتجار بھ في البورصة والأدوات التي یتم تقییمھا، وھو 25.
ینشأ عندما یسبب نقل ملكیة الأدوات في تكوین حصة مسیطرة أو إمكانیة تغییر في نطاق السیطرة. 

أسلوب الدخل 

قد تتحدد قیمة الأداة المالیة باستخدام طریقة التدفق النقدي المخصوم (القیمة الحالیة للتدفقات المالیة 26.
المستقبلیة)، ویجوز أن تظل ھذه القیمة ثابتة أو متغیرة طوال مدة العقد. كما تحدد أو تسمح البنود والشروط 
الخاص بالأداة بتقدیر التدفقات النقدیة غیر المخصومة. وجرت العادة أن تنص شروط وأحكام الأدوات المالیة 

على ما یلي: 
توقیت التدفقات النقدیة، أي متى تتوقع المنشأة تحقیق التدفق النقدي المرتبط بالأداة، •

احتساب التدفقات النقدیة، على سبیل المثال، بالنسبة لأداة الدین یكون ذلك ھو سعر الفائدة المطبق علیھا، •
أي الكوبون، وبالنسبة للأداة المشتقة، ھو عبارة عن كیفیة حساب التدفقات النقدیة وعلاقتھا بالأداة الأساسیة 

أو المؤشرات. 

توقیت وشروط أي خیارات في العقد مثل خیارات البیع أو الشراء، أو الدفعات المقدمة، أو خیارات التمدید •
أو التحویل. 

حمایة حقوق أطراف الأداة، أي الشروط والأحكام المتعلقة بمخاطر الائتمان في أدوات الدین أو الأولویة •
على الأدوات المحتفظ بھا أو الترتیب التالي لھا. 

عند تحدید معدل الخصم المناسب، یجب تقدیر العائد المطلوب من الأداة للتعویض عن التكلفة الزمنیة للأموال 27.
والمخاطر المتعلقة بما یلي: 

شروط وأحكام الأداة، مثال ذلك: أولویة ترتیبھا. •

مخاطر الائتمان، أي عدم الیقین بشأن قدرة الأطراف المقابلة على سداد المدفوعات عند استحقاقھا، •

سیولة الأداة وقابلیتھا للتسویق وإمكانیة تداولھا، •

مخاطر التغییرات في البیئة النظامیة أو القانونیة، •

الموقف الضریبي للأداة. •

عندما لا تستند التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى مبالغ ثابتة متعاقد علیھا، یجب عمل تقدیرات الدخل المحتمل 28.
لتوفیر المعطیات اللازمة. ویتطلب تحدید معدل الخصم افتراضات بشأن المخاطر. ویجب أن یكون معدل 
الخصم متوافقاً مع التدفق النقدي، بمعنى إذا كانت التدفقات الضریبیة ھي عبارة عن مجموع الضرائب؛ عندئذ 

یشتق معدل الخصم من مجموع الأدوات الضریبیة الأخرى. 

اعتماداً على الغرض من التقییم، فإن المعطیات والافتراضات في نموذج التدفق النقدي یجب أن تبین 29.
المعطیات والافتراضات التي یستخدمھا المشاركون في السوق أو تلك التي تستند إلى التوقعات الجاریة 

للطرف المحتفظ بالأداة (الطرف الحائز للأداة) أو أھدافھ. 
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فعلى سبیل المثال إذا كان ھدف التقییم ھو تحدید القیمة السوقیة أو الـــــــقيمة الـــــــعادلـــــــة كما ورد تعریفھا في معاییر 
إعداد التقاریر المالیة الدولیة؛ عندئذٍ یجب أن تبین الافتراضات تلك الافتراضات الخاصة بالمشاركین في 
السوق، أما إذا كان الغرض ھو قیاس أداء أصل مقابل مؤشرات استرشادیة حددتھا الإدارة أو معدل عائد داخلي 

مستھدف؛ عندئذ قد تكون الافتراضات البدیلة خیارًا ملائمًا. 

أسلوب التكلفة 

یطبق مبدأ الاستبدال الموجود في أســــــــــــــــــلــوب الــــــــــــــــــتــكــلــفــة على تقییم الأدوات المالیة من خلال استخدام طریقة 30.
المحاكاة. وتقدم ھذه الطریقة مؤشرا للقیمة الحالیة للأداة أو المحفظة من خلال إعادة إیجاد أو محاكاة المخاطر 
والتدفقات النقدیة في بدیل افتراضي أو مصطنع. ویستند ھذا البدیل إلى تجمیع الأوراق المالیة والمشتقات 
البسیطة وذلك من أجل تقدیر تكلفة المقاصة أو التحوط، والموقف في تــاريــخ الــتقييم. وغالبًا ما یجري استخدام 
محاكاة المحفظة لتبسیط إجراءات تقییم محفظة بھا أدوات مالیة معقدة (مثل مطالبات تأمین متوقعة أو منتجات 
مھیكلة/معدة وفق شروط وأغراض خاصة) وذلك بإحلال محفظة أصول مطابقة یسھل تقییمھا وبالتالي تكون 

أكثر كفاءة لإدارة المخاطر بصورة یومیة.  

إرشادات إضافیة 

یتطلع مجلس معاییر التقییم الدولیة لإصدار إرشادات إضافیة عن تقییم أنواع مختلفة من المشتقات، وقد تم نشر 31.
المسوّدة الأولى عن تقییم مشتقات الأسھم للتعلیق علیھا من جانب الجمھور في یولیو/تموز 2013م. ویمكن 

 www.ivsc.org :الحصول على المعلومات عن ھذه المشاریع من موقع المجلس الإلكتروني

بیئة الرقابة: 

.32 ً یتضح بالمقارنة مع فئات الأصول الأخرى أن حجم الأدوات المالیة في التداول ھائل مقارنة بالعدد القلیل نسبیا
للمشاركین النشطین في السوق. وتعني طبیعة الأدوات، وحجمھا، وتواتر تقییمھا من حین لأخر أن التقییم یتم 
 ً ً باستخدام نماذج حاسوبیة ترتبط بمنصات التداول. ونتیجة لھذه العوامل، تقوم المنشأة بتقییم أدواتھا ذاتیا غالبا
بانتظام حتى ولو كان التقییم یعتمد علیھ أطراف خارجیة (مثل المستثمرین أو السلطات التنظیمیة). ویُعد تواتر 

وتكرار التقییم بواسطة الغیر من الخبراء المستقلین أقل شیوعا مقارنة بفئات الأصول الأخرى. 
ثمة مخاطر ھائلة تكتنف عملیة التقییم التي تقوم بھا الشركة القابضة من حیث الموضوعیة والحیادیة. فعندما 33.

تكون التقییمات من أجل الاستھلاك الخارجي؛ یجب اتخاذ خطوات لضمان وجود بیئة رقابیة مناسبة للحد من 
المخاطر التي تھدد استقلالیة التقییم. 
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تتكون البیئة الرقابیة من الحوكمة الداخلیة وإجراءات الرقابة الموجودة بھدف زیادة ثقة من یعتمد على التقییم 34.
في عملیة التقییم ونتائجھ.  

كمبدأ عام، ینبغي أن تقوم المكاتب الخلفیة بمراجعة وفحص واعتماد التقییمات الصادرة من أقسام السمسرة 35.
والوساطة وتفعیل أنشطة التسویق في "المكاتب الأمامیة " التابعة للمنشأة التي یكون الغرض منھا إدراجھا في 
القوائم المالیة أو لكي یعتمد علیھا الغیر. كما یجب أن تكون السلطة النھائیة لمثل ھذه التقییمات منفصلة 
ومستقلة تماماً عن وظائف تحمّل المخاطر. وتتنوع الوسائل العملیة لفصل المھام والاختصاصات وفقاً لطبیعة 
المنشأة، ونوع الأداة التي یتم تقییمھا، وقیمة فئة معینة من الأدوات بالنسبة للغرض العام. ویجب تحدید 
البروتوكولات وأسالیب الرقابة بعد دراسة التھدیدات الكبرى التي تكتنف الموضوعیة والتي یتصورھا الغیر 

من ھؤلاء الذین یعتمدون على التقییم. 

فیما یلي أمثلة على المكونات النمطیة لبیئة الرقابة: 36.

إنشاء مجموعة حوكمة مسؤولة عن سیاسات وإجراءات التقییم، والإشراف على عملیة التقییم التي تقوم بھا •
المنشأة، وضم بعض الأعضاء الخارجیین غیر المنتمین للمنشأة، 

بروتوكول ینظم تواتر وتكرار، وأسالیب معایرة واختبارات نماذج التقییم، •

قواعد التحقق من صحة تقییمات محددة بواسطة خبراء داخلیین وخارجیین، •

تعیین الحدود أو الأحداث التي تستدعي إجراءات بحث واستقصاء شامل أو متطلبات الاعتماد والموافقة •
الإضافیة، 

تحدید إجراءات لتحدید المعطیات المھمة والتي تكون غیر ملحوظة بشكل مباشر في السوق، وذلك بتشكیل •
لجان تسعیر ولجان مراجعة. 
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المعیار 300 ــ التقییم لأغراض إعداد التقاریر المالیة 
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مقدمة 

تُطلب التقییمات لأغراض محاسبیة مختلفة في إعداد التقاریر المالیة أو القوائم المالیة للشركات وغیرھا من المنشآت. 
والأمثلة على الأغراض المحاسبیة المختلفة تتضمن قیاس قیم الأصول أو الالتزامات لإدراجھا في قائمة المركز المالي، 
وتخصیص/توزیع سعر شراء نشاط أعمال/شركة یتم الاستحواذ علیھا، واختبار انخفاض قیمة الأصول (اختبار 
اضمحلال قیمة الأصول)، وتصنیف عقود الإیجار ومعطیات التقییم من أجل احتساب تكالیف الاھلاك في حساب الأرباح 

والخسائر. 

ً لمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. وعلى الرغم من أن  ویشیر دلیل وإرشادات التطبیق إلى متطلبات مختلفة وفقا
ً على نطاق واسع.  معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة ھي الأكثر استخداما، إلا أن المعاییر الوطنیة تستخدم أیضا
وبالرغم من أن الإشارة إلى المعاییر المحاسبیة الوطنیة في وثیقة إرشادیة دولیة أمر غیر عملي؛ فإن الكثیر منھا مشابھ 
ومقارب لما ورد في معاییر التقاریر المالیة الدولیة. ولذلك یكون الدلیل الإرشادي مناسب للتقییمات التي تستخدم معاییر 

أخرى غیر المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة.  

تعاریف 

تنطبق التعاریف التالیة على ھذا التطبیق: 

معاییر إعداد التقاریر المالیة: ھي المعاییر المعترف بھا أو المعتمدة لإعداد قوائم المركز المالي للمنشأة بصفة دوریة. 
ویمكن أن یشار لھا بالمعاییر المحاسبیة 

معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة: ھي المعاییر والتفسیرات التي یُقرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، وتتضمن:  

معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة، 

معاییر المحاسبة الدولیة،  

التفسیرات التي وضعتھا لجنة تفسیر إعداد التقاریر المالیة الدولیة أو لجنة التفسیرات الدائمة السابقة،  

وحدة الحساب: ھي المستوى الذي یتم على أساسھ جمع أو تقسیم الأصل الذي یُقیّم مع أصول أخرى. 
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المتطلبات 

یجب إعداد التقییمات التي تندرج ضمن القوائم المالیة بحیث تفي بمتطلبات معاییر إعداد التقاریر المالیة 1.
ً تطبیق المبادئ التي تحتویھا المعاییر العامة (المعاییر 101و102و103) باستثناء ما  المعمول بھا. ویتم أیضا

تم تعدلیھ بصفة خاصة بموجب أحد متطلبات المعاییر المحاسبیة أو ھذا المعیار.  

نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

امتثالا لشرط تأكید الغرض من التقییم في المعیار رقم (101) فقرة 2 (ج)، یجب أن یحدد نطاق العمل معاییر 2.
إعداد التقاریر المالیة المعمول بھا بما في ذلك الأغراض المحاسبیة المحددة المتعلقة بغرض التقییم. والغرض 
المحاسبي ھو الاستخدام الذي من أجلھ یُطلب التقییم في القوائم المالیة، على سبیل المثال، قیاس القیمة الدفتریة، 
أو تخصیص ثمن الشراء بعد تجمیع أنشطة الأعمال والشركات، أو اختبارات انخفاض (اضمحلال) قیمة 

الأصول، أو تصنیف عقود الإیجار، أو لحساب قیمة إھلاك أصل ما. 

إضافة إلى الشرط الخاص بتحدید طبیعة الأصل الذي یقیَّم في المعیار رقم (101) فقرة (د)، یجب أن یتضمن 3.
نطاق العمل تأكیداً لكیفیة استخدام الأصل أو تصنیفھ من قبل الجھة التي تعد التقریر. إذ أن المعالجة المحاسبیة 
اللازمة للأصول أو الالتزامات المماثلة تختلف باختلاف كیفیة استخدامھا من قبل المنشاة، فعلى سبیل المثال:  

تختلف معاملة عقار تملكھ منشأة حسب وضع العقار، ھل العقار مشغول لغرض نشاط المنشأة أم محتفظاً بھ •
كاستثمار، أو أنھ فائض عن الحاجة، أو باعتباره سلعة قابلة للتداول في حالة شركة معنیة بأعمال التطویر 

والتنمیة، 

تختلف معالجة الأدوات المالیة المحتفظ بھا لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة المكونة من مدفوعات •
أصل المبلغ والفوائد، عن أنواع الأدوات الأخرى، 

تختلف معالجة الأصول غیر الملموسة التي یتم تملكھا من خلال عملیات الدمج أو الاستحواذ عن الأصول •
المماثلة المملوكة بالفعل للمنشأة، 

یتم تحدید وحدة الحساب عند الاستفادة من أصل بارتباطھ مع أصول أخرى منفصلة ومحددة. وینص معیار 
إعداد التقاریر المالیة الخاص بھذه الحالة على كیفیة تحدید درجة التجمیع بالنسبة لأنواع الأصول المختلفة أو 

لأغراض المحاسبة المختلفة. 

ویجب تحدید طبیعة أساس القیمة امتثالا للمعیار رقم (101)، فقرة (ھـ). وتتضمن الأمثلة على الأسس المطلوبة 
في معاییر المحاسبة؛ القیمة العادلة، وصافي القیمة البیعیة، والقیمة القابلة للاسترداد (المبلغ المسترد).  
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وسیتم ذكر كل تعریف في معیار المحاسبة الخاص بھ. 

یجب إثبات أي افتراضات مستخدمة امتثالا للمعیار رقم (101) فقرة 2 (ط). وتختلف الافتراضات المناسبة 4.
اعتمادا على نوع ملكیة الأصل وتصنیفھا. وتنص أغلب معاییر إعداد التقاریر المالیة على أن القوائم المالیة یتم 
إعدادھا بافتراض أن المنشأة تعمل فعلاً ومستمرة في نشاطھا ما لم تعتزم الإدارة تصفیتھا أو وقف عملیاتھا، أو 
إن لم یكن لدیھا بدیل واقعي سوى ذلك. وباستثناء الأدوات المالیة، حیث یجوز إضافة افتراض بأن الأصل أو 
الأصول ستستمر كجزء من نشاط الأعمال (الشركة) باعتبارھا جزءً من الشركة أو نشاط الأعمال. ولا یطبق 
ھذا الافتراض في حالة امكانیة تصفیة المنشأة، أو التصرف في أصل بعینھ أو في حالة وجود شرط یقتضي 

حساب المبلغ الذي یمكن أن یسترد من التصرف في الأصل أو الاستغناء عنھ.  

یجب ذكر الافتراضات التي تستخدم لتعریف وحدة الحساب، مثل أن یتم تقییم أصل واحد على حدة أو كجزء 5.
مرتبط مع أصول أخرى. وقد ینص معیار المحاسبة ذي الصلة على أحكام خاصة بالافتراضات أو قواعد التقییم 

المستخدمة. 

من غیر الملائم بالنسبة للتقییم المعد لأغراض القوائم المالیة أن یتم على أساس افتراض خاص. 6.

عند دراسة أي قیود أو محددات مشار إلیھا في المعیار رقم (101) فقرة 2 (ى) ینبغي النظر بعین الاعتبار إلى 7.
ما یلي: 

مدى وشكل المصادر المستخدمة في التقییم الذي قد یُشار إلیھ في القوائم المالیة المنشورة، ا)

نطاق الواجب المفروض على المُقیّم للإجابة على أسئلة مراجع حسابات المنشأة عن التقییم. ب)

یجب إدراج المصادر وإشارات مناسبة لھذه الأمور ضمن نطاق العمل. 

التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد أي متطلبات إضافیة عند عمل التقییمات لغرض إعداد التقاریر المالیة. 8.
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إعداد التقاریر (المعیار رقم 103)  

إضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات في المعیار رقم (103) إعداد التقاریر، یجب أن یتضمن تقریر التقییم 9.
ً للفقرات 7-2  لغرض القوائم المالیة إشارة مناسبة للموضوعات التي یتم التطرق إلیھا في نطاق العمل وفقا

أعلاه. 

ً على أیة معلومات متعلقة بالتقییم ومطلوب الإفصاح عنھا من الجھة التي تعد 10. یجب أن یحتوي التقریر أیضا
ً لمعاییر إعداد التقاریر المالیة المعنیة. وتشمل الأمثلة على عملیات الإفصاح المطلوبة عن مقاییس  التقریر وفقا
القیمة العادلة: الطرق والافتراضات المھمة المستخدمة في القیاس، وھل تم تحدید القیاس بالرجوع إلى الأسعار 
الملحوظة أم إلى المعاملات الحدیثة في السوق. وتتطلب بعض المعاییر معلومات حول حساسیة القیاس بالنسبة 

للتغیرات في المعطیات المھمة.  

عندما یكون تأثیر أي فرضیة على التقییم جوھریا، یجب الإفصاح عن ھذه الفرضیة في التقریر.  11.

امتثالا لمتطلبات وشروط إثبات الاستخدام أو التوزیع أو النشر في المعیار رقم (103)، فقرة 5(ي)، یجب أن 12.
یشیر التقریر إلى أي متطلبات تتعلق بكیفیة إعادة صیاغتھ أو الإشارة إلیھ في القوائم المالیة للمنشأة. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2014م، ویوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 13.
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دلیل وإرشادات التطبیق 

یقدم ھذا الجزء معلومات أساسیة عن متطلبات التقییم الشائعة وفقاً لمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. ویقوم بنشر ھذه 
المعاییر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. وتشمل معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة معاییر وتفسیرات مرقمة كل على 
حدة. وبالنسبة للمعاییر التي نشرت قبل عام 2001م یشار إلیھا بمعاییر المحاسبة الدولیة، أما المعاییر التي نشرت بعد 
ذلك التاریخ فیشار إلیھا بمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. وقد تمت إعادة إصدار جمیع الاقتباسات الواردة من 
معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة والإشارات إلیھا في ھذا الدلیل الإرشادي بترخیص من مؤسسة معاییر إعداد 

التقاریر المالیة الدولیة. 
وتكون الإشارات إلى معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة وإصدارات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة الأخرى إلى تلك 
المطبوعات الصادرة في التاریخ الذي یتم فیھ نشر تطبیق التقییم. وتتغیر معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة وتفسیرھا 
بمرور الوقت، وطبقا لذلك فإن الإشارات في ھذه الوثیقة، یمكن أن تصبح لیست وفق آخر المستجدات والتحدیثات. ولا 
ینبغي أن تستخدم ھذه الوثیقة كمرجع بدیل عن معاییر وتفسیرات معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة الجاریة التي 
ینشرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومؤسسة معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. ویمكن الحصول على معلومات 
أكثر عن معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة وغیرھا من المنشورات من خلال موقع مؤسسة المعاییر: 

 www.ifrs.org

أعُدَّ ھذا الدلیل الإرشادي لمساعدة المتخصصین في التقییم ومستخدمي التقییم على فھم بعض متطلبات التقییم وفقاً لمعاییر 
إعداد التقاریر المالیة الدولیة. وعلى الرغم من أن الھدف من ھذا الدلیل الإرشادي ھو أن یوضح بشكل عام ممارسة 
التقییم المتعارف علیھا في تاریخ النشر، لكنھ لا یفرض أي متطلبات إجباریة یتعین الالتزام بھا. وتخضع الإشارات إلى 
المتطلبات المحاسبیة لأحكام معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة وفي حالة وجود تعارض بین الدلیل الإرشادي ومعاییر 
إعداد التقاریر المالیة الدولیة، فإن معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة تصبح المرجع المعتمد. وعلى الرغم من وجود 
متطلبات مماثلة في معاییر أخرى لإعداد التقاریر المالیة، إلا أن مجلس معاییر التقییم الدولیة لا یضمن أیة علاقة لھذا 

الدلیل الإرشادي بمثل ھذه المعاییر. 

القیمة العادلة: 

القیمة العادلة ھي أساس القیاس المطلوب أو الخیار المسموح بھ لأنواع عدیدة من الأصول أو الالتزامات بناءً 1.
على معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. ویتضمن معیار إعـــــداد الـــــتقاريـــــر المـــــالـــــية الـــــدولـــــية رقم(13) قـــــياس 

القيمة العادلة التعریف التالي:  

"القیمة العادلة" ھي السعر الذي یتم الحصول علیھ مقابل بیع أصل، أو الذي یتم دفعھ لنقل التزام في معاملة 
11تبادل منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. 

ویحل ھذا التعریف محل التعاریف السابقة الواردة في معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. وتجدر الإشارة ھنا 
إلى أن ھذا التعریف یختلف عن ذلك الوارد في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة حیث أنھ شائع الاستخدام 

لأغراض غیر إعداد التقاریر المالیة. 
یوضح ھذا التعریف والشرح الخاص بھ في معیار إعداد التقاریر المالیة رقم (13) أن للقیمة العادلة وفق 2.

معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة مفھومًا مختلفًا عن القیمة العادلة الواردة في الإطــار الــعام لمــعايــير الــتقييم 
 الدولية.

11 ©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة إعداد التقاریر المالیة الدولیة.
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ونجد أن شرح معیار إعداد التقاریر المالیة رقم (13) وعلى وجھ الخصوص، الإشارات إلى المشاركین في 
السوق، والمعاملات المنتظمة، والمعاملات التي تتم في السوق الأساسي أو السوق الأفضل، والاستخدام الأفضل 
والأمثل للأصل، یجعل القیمة العادلة تتفق عموماً مع مفھوم القیمة السوقیة كما ورد تعریفھا في الإطـــــــــــار الـــــــــــعام 
لمـــعايـــير الـــتقييم الـــدولـــية. وبالتالي ستفي القیمة السوقیة حسب معاییر التقییم الدولیة بمتطلبات قیاس القیمة العادلة 
ً لمعیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (13) مع الخضوع لبعض الافتراضات المعینة التي یتطلبھا  وفقا

المعیار المحاسبي مثل المتطلبات الخاصة بوحدة الحساب أو استبعاد القیود على البیع. 

التجمیع: 

ً لمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة على "وحدة الحساب" بالنسبة للأصول أو 3. تطبق القیمة العادلة وفقا
الالتزامات كما وردت تحدیداً في المعیار الخاص بھا. ویكون ھذا عادة للأصل أو الالتزام المنفرد، ولكن في 
بعض الحالات یمكن أن یطبق على مجموعة من الأصول المرتبطة معھا. ویقتضي معیار إعداد التقاریر 
المالیة الدولیة رقم (13) أنھ في حالة الأصول، یجب تحدید ھل الحد الأقصى للقیمة بالنسبة للمشاركین في 
السوق ناتج عن استخدام الأصل مع مجموعة من الأصول أو الالتزامات الأخرى كمجموعة أو عن استخدام 
الأصل بمفرده كأصل قائم بذاتھ. وھذا المطلب الذي یلزم بإثبات كیفیة افتراض تجمیع الأصول المنفردة مع 
أصول اخرى تكمیلیة یتفق مع متطلبات المعیار رقم (101) نــــــــــــطاق الــــــــــــعمل والمعیار رقم (103) – إعــــــــــــداد 

التقارير.  

معطیات التقییم والتسلل الھرمي للقیمة العادلة    

.4 ً یتضمن معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (13) "تسلسلاً ھرمیا للقیمة العادلة" یصنف التقییم وفقا
لطبیعة المعطیات المتاحة. وبإیجاز فإن المستویات الثلاثة للتسلسل الھرمي ھي:  

معطیات المستوى الأول: "الأسعار المعروضة (غیر المعدلة) في أسواق نشیطة لأصول أو التزامات •
مطابقة ویمكن للمنشأة أن تصل إلیھا في تاریخ القیاس".  

معطیات المستوى الثاني: " جمیع المعطیات باستثناء الأسعار المعروضة التي یتضمنھا المستوى الأول، •
والتي یمكن ملاحظتھا بالنسبة للأصول والالتزامات إما بشكل مباشر أو غیر مباشر".  

12معطیات المستوى الثالث: " المعطیات والتي لا یمكن ملاحظتھا للأصول أو الالتزامات." •

الأدوات المــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيـــة:  ً في معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (7) –  یظھر ھذا التسلسل الھرمي أیضا
الافصاحات. 

یتطلب المعیار رقم (13) من معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة الإفصاح في التقاریر المالیة عن مستوى 5.
التسلسل الھرمي لأي أصل أو التزام مقاس بالقیمة العادلة. وتوجد متطلبات محاسبیة إضافیة تتعلق بالتقییمات 

التي تعد باستخدام معطیات المستوى الثالث. 

12 ©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة إعداد التقاریر المالیة الدولیة.
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ً لمعاییر إعداد التقاریر  ومن ثم، من الملائم أن یتضمن أي تقریر تقییم معد للاستخدام في القوائم المالیة وفقا
المالیة الدولیة معلومات كافیة بشأن معطیات ومدخلات التقییم المستخدمة كي تتمكن الجھة التي تعد التقریر من 

تقسیم الأصول إلى فئات بشكل صحیح داخل التسلسل الھرمي. 

الإلتزامات 

ینص معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (13) على أن قیاس الالتزام یفترض أن یتم نقلھ إلى أحد 6.
المشاركین في السوق في تاریخ القیاس، ولا یفترض تسویتھ مع الطرف الآخر أو استھلاكھ. ومما یجب ذكره 
أیضاً أن قیمة الالتزام یجب أن تقاس باستخدام نفس الطریقة التي یستخدمھا الطرف الآخر لقیاس قیمة الأصول 
المقابلة في حال عدم توفر سعر ملحوظ للالتزامات في السوق. وتبین القیمة العادلة للالتزام مخاطر عدم الأداء 
(التعثر) المرتبطة بھ، ولكنھا ترى أن المخاطر ھي نفسھا قبل وبعد عملیة نقل الملكیة المفترضة. وتتضمن 

مخاطر عدم الأداء (التعثر) أثر مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة نفسھا.  

توجد أحكام خاصة في معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (13) عن الحالات التي لا یتوفر فیھا أصل 7.
مقابل التزام ما، كما ھو الحال مع العدید من الالتزامات غیر المالیة. ویوجد أیضا اشتراط لاستبعاد أي قیود 

تعاقدیة أو غیرھا من القیود المفروضة على قدرة المنشأة على نقل التزام عند تقدیر قیمتھ العادلة. 

الاھلاك 

یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم (16) من المنشأة حساب إھلاك الأصول الثابتة (الممتلكات العقاریة 8.
والآلات والمعدات). والاھلاك في سیاق إعداد التقاریر المالیة ھو عبء یتم تحمیلھ مقابل الدخل في القوائم 
المالیة كي یبین استھلاك أصل ما خلال مدة صلاحیتھ للمنشأة. ویشترط أحد المتطلبات إھلاك مكونات أصل 
لھا تكلفة كبیرة بالنسبة للأصل بأكملھ بصورة منفصلة. ویجوز تجمیع المكونات التي لھا عمر إنتاجي مماثل 
والتي یتم إھلاكھا بنفس الطریقة. وفي حالة العقارات، جرت العادة ألا یتم إھلاك الأرض. وغالبا ما تطلب 

أعمال التقییم في إطار المساعدة في حساب مبلغ الإھلاك.  

یستخدم مصطلح "إھلاك" في سیاقات مختلفة في التقییم عنھ في إعداد التقاریر المالیة. ففي سیاق التقییم 9.
یستخدم الاھلاك غالبا للإشارة إلى التعدیلات والتسویات التي تتم عند استخدام أسلوب التكلفة من أجل تقدیر 
تكلفة إعادة إنتاج الأصل أو إحلالھ حتى یبین التقادم لتوضیح قیمة الأصل عندما لا یتوفر ھناك دلیل بیع 
مباشر. أما في سیاق إعداد التقاریر المالیة، فیشیر الاھلاك إلى الأعباء المتكبدة مقابل الدخل كي یتم إظھار 

التوزیع المنتظم لقیمة إھلاك الأصل خلال عمره الإنتاجي للمنشأة. 
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یجب تحدید "مبلغ الاھلاك" من أجل تقدیر أعباء الاھلاك التي سیتم تحملھا. وھذا ھو الفرق بین" القیمة 10.
الدفتریة للأصل" و"قیمتھ المتبقیة". ومن أجل تحدید "القیمة المتبقیة" یجب تحدید العمر الإنتاجي للأصل. 

ویرد تعریف المصطلحات التالیة في المعیار المحاسبي الدولي رقم (16) كالتالي: 

مبلغ الاھلاك ھو تكلفة الأصل، أو القیمة البدیلة للتكلفة المثبتة في القوائم المالیة، مطروحا منھا القیمة •
المتبقیة.  

القیمة الدفتریة ھي القیمة المعترف بھا للأصول في المیزانیة العمومیة بعد خصم مجمع الاھلاك أو •
الاستھلاك، وكذلك الخسائر المتعلقة باضمحلال قیمة ھذه الأصول. 

القیمة المتبقیة ھي المبلغ المقدر الذي تتوقع المنشأة الحصول علیھ مقابل التصرف في الأصل وذلك بعد •
خصم جمیع التكالیف التقدیریة للتصرف في الأصل في نھایة عمر الأصل الإنتاجي، 

العمر الانتاجي ھو (أ) الفترة الزمنیة التي یتوقع خلالھا استخدام الأصل من قبل المنشأة أو (ب) عدد •
المنتجات أو الوحدات المشابھة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا من الأصل. 

تجدر الإشارة إلى أن القیمة الدفتریة یمكن أن تستند إلى التكلفة التاریخیة أو إلى القیمة العادلة، بعد خصم 11.
الاھلاك مجمع الإھلاك (الاستھلاك) ومجمع الخسائر الناجمة عن اضمحلال القیمة. ویتعین مراجعة القیمة 

المتبقیة والعمر الانتاجي مرة في نھایة كل سنة مالیة على الأقل.  

الاھلاك: الأرض والمباني 

یقر المعیار المحاسبي الدولي رقم (16) بأن الأرض لھا عمر إنتاجي غیر محدود، مما یعني أن تتم المحاسبة 12.
عنھا بصورة منفصلة ولیس إھلاكھا. والخطوة الأولى في تحدید مبلغ الاھلاك الخاص بأصل ما أو جزء منھ، 
ھي تحدید قیمة المكون المتمثل في الأرض. ویتم ذلك عادة من خلال تحدید قیمة الأرض في تاریخ القوائم 
ً من أجل  المالیة ذات الصلة، ثم یتم خصمھا من القیمة الدفتریة في الحق العقاري، أي الأرض والمباني معا
تحدید العنصر الذي ینسب إلى المباني. وھي قیمة افتراضیة لا یمكن تحقیقھا، حیث لا یمكن بیع المباني دون 

الأرض المقامة علیھا. 

بعد تحدید القیمة الافتراضیة لمكون المباني فإن القیمة المتبقیة للمبنى تحتاج إلى تقدیر، ولفعل ذلك ینبغي 13.
تحدید العمر الإنتاجي. وللقیام بذلك، ینبغي تحدید العمر الإنتاجي. وتجدر الإشارة ھنا الى أن العمر الإنتاجي 
ً للمعیار المحاسبي  یختلف عن العمر الاقتصادي المتبقي المتعارف علیھ من قبل المشاركین في السوق. ووفقا

الدولي رقم (16)، فإن العمر الإنتاجي خاص بالمنشأة. 
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ً للمنشأة طوال عمره أو إذا قررت المنشأة أن المبنى فائض عن الحاجة في  وإذا لم یكن الأصل (العقار) متاحا
فترة أقصر، عندئذٍ یصبح ذلك ھو العمر الإنتاجي. 

القیمة المتبقیة ھي قیمة حالیة في تاریخ القوائم المالیة، لكن بافتراض أن الأصل كان فعلاً في نھایة عمره 14.
الإنتاجي وفي حالة تتفق مع ھذا الافتراض. وقد یكون للمباني عمر اقتصادي یمتد إلى ما بعد الفترة المتاحة أو 

المطلوبة للمنشأة ولذلك یكون لھا قیمة متبقیة كبیرة. 

الاھلاك: الآلات والمعدات 

من المرجح أن یتزامن العمر الإنتاجي لأي بند في الآلات والمعدات مع العمر الاقتصادي لھا، حیث إن 15.
معدلات التقادم بوجھ عام أعلى من المباني، ویترتب على ذلك قصر في الأعمار الاقتصادیة. ومع ذلك یجب 

مراعاة الفرق بین العمر الإنتاجي بالنسبة للمنشأة والعمر الاقتصادي المتبقي.  

الاھلاك: التقسیم إلى مكونات (تقسیم مكونات الأصول) 

عندما تستند القیمة الدفتریة إلى التكلفة التاریخیة، یجب تحدید تكلفة المكونات التي لھا تكلفة كبرى بالنسبة 16.
للإجمالي، وكذلك عمرھا الإنتاجي المختلف بصورة جوھریة. 

عندما تستند القیمة الدفتریة إلى القیمة العادلة للبند، عندئذٍ یتعین توزیع القیمة العادلة للبند على المكونات. 17.
وعلى الرغم من امكانیة تحدید القیمة المنسوبة لمكون في بند في الآلات والمعدات إذا كانت ھناك سوق نشطة 
لھذه المكونات، ففي حالات أخرى لا یمكن المتاجرة والتصرف في ھذه المكونات. وھذا ھو الحال مع مكونات 
المباني؛ وذلك لأن المباني نادراً ما تباع دون الخدمات المیكانیكیة والكھربائیة للتدفئة، والإضاءة، والتھویة، 
كما أن الآلات المركبة في المبنى لا یمكن بیعھا دون المبنى. وعندما لا یمكن تحدید قیمة المكونات الفردیة 
بشكل موثوق، توزع القیمة الكلیة على المكونات بالتناسب، ویمكن أخذ معدل تكلفة البند بالنسبة لتكلفة الأصل 

بأكملھ كأساس مناسب للتقسیم.  

الإیجارات 

وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم (17)، تصنف عقود الإیجار في القوائم المالیة على أنھا عقود إیجار 18.
13تشغیلي أو تمویلي. وقد تكون التقییمات مطلوبة لتحدید كیفیة تصنیف عقد الإیجار، وإذا كانت مصنفة 

كإیجار تمویلي، تكون التقییمات لتحدید القیمة الدفتریة للأصول أو الالتزامات. 

13 یقوم مجلس المعاییر المحاسبة الدولیة حالیا بمراجعة المعالجة المحاسبیة للإیجارات. وتتضمن المقترحات المبدئیة تغییرات أساسیة من بینھا عدم التمییز بین الإیجارات التشغیلیة والتمویلیة.
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ویعرف المعیار المحاسبي الدولي رقم (17) ھذه العقود كما یلي:  

الإیجار التمویلي: ھو عقد ینقل بشكل جوھري جمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة الأصل، وقد یتم أو •
لا یتم تحویل حق الملكیة في نھایة الأمر. 

الإیجار التشغیلي: ھو أي عقد إیجار بخلاف عقد الإیجار التمویلي. •

وبالنسبة لتأجیر الممتلكات (العقاریة)، یتم تطبیق قواعد خاصة. ولغیر العقارات الاستثماریة، یجب النظر في 19.
الأرض وعناصر المباني الخاصة بالحقوق العقاریة كل على حدة من أجل تصنیفھا إما كعقد إیجار تمویلي أو 
تشغیلي. وتشیر الفقرات من د29 إلى د32 إلى الأحكام المتعلقة بالعقارات الاستثماریة. ولا ینطبق المعیار 
المحاسبي الدولي رقم (17) على الأصول الحیویة (البیولوجیة) كما ورد في المعیار المحاسبي الدولي 

رقم(41). 

تصنیف عقود الإیجار  

یعتمد اختبار التصنیف على مضمون العقد أكثر من شكلھ، فعلى سبیل المثال العقد بین طرفین لاستخدام أصل 20.
مقابل مبلغ معین لا یسمى عقد إیجار، ولكن إذا تم استیفاء الشروط المبینة في المعیار المحاسبي الدولي رقم 

(17) عندئذ یعد ھذا العقد عقد إیجار. 

تم تجمیع الأمثلة التالیة في المعیار المحاسبي الدولي رقم (17) كمؤشرات على عقد التأجیر التمویلي، وذلك 21.
سواءً أكانت فرادى أو مجمعة، وھي لیست اختبارات مطلقة بل مجرد أمثلة إیضاحیة: 

 (أ) عقد الإیجار الذي تنتقل بموجبھ ملكیة الأصل إلى المستأجر بنھایة مدة العقد، 

(ب) عندما یكون للمستأجر حق شراء الأصل بسعر یتوقع أن یكون أقل إلى حد كاف من القیمة العادلة 
14للأصل في التاریخ الذي یمكن فیھ ممارسة ھذا الحق، بحیث یكون من المؤكد وبشكل معقول عند بدء 

عقد الإیجار أن المستأجر سیمارس ھذا الحق. 

(ج) عندما تكون مدة عقد الإیجار تغطي الجزء الرئیسي من العمر الااقتصادي للأصل حتى وإن لم یتم تحویل 
حق الملكیة، 

(د) إذا بلغت القیمة الحالیة، عند بدء عقد الإیجار، للحد الأدنى من دفعات الإیجار على الأقل كامل القیمة العادلة 
للأصل المؤجر، 

(ھـ) إذا كانت الأصول المؤجرة ذات طبیعة خاصة بحیث یستطیع المستأجر فقط استخدامھا بدون إجراء 
تعدیلات رئیسیة علیھا، 

(و) إذا كان بوسع المستأجر أن یلغي عقد الإیجار، ویتحمل المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة بالإلغاء، 

(ز) إذا تحمل المستأجر المكاسب أو الخسائر من التقلبات في القیمة العادلة المتبقیة للأصل، 

14 انظر الفقرة (د33).
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(ح) إذا استطاع المستأجر الاستمرار في الاستئجار لمدة ثانیة بقیمة إیجاریة أقل إلى حد كبیر من القیمة 
15الإیجاریة السائدة في السوق. 

یؤكد المعیار المحاسبي الدولي رقم (17) أن ما ذُكر أعلاه ھي مجرد أمثلة ومؤشرات قد لا تكون قاطعة 22.
ً جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة  الدلالة. وإذا اتضح من الخصائص الأخرى أن الإیجار لا ینقل فعلیا
بالملكیة؛ عندئذ یصنف عقد الإیجار على أنھ عقد إیجار تشغیلي. فعلى سبیل المثال، قد یكون الحال كذلك، إذا 
نُقلت ملكیة الأصل في نھایة عقد الإیجار مقابل دفعة متغیرة تساوي قیمتھ حینئذٍ، أو إذا كانت ھناك مراجعات 

منتظمة لقیمة الإیجار كي تتوافق مع المستوى السائد في السوق أو بالرجوع إلى مؤشر التضخم. 

یصنف عقد الإیجار عند بدایة العقد. ویتضمن التصنیف تقدیر الحد الذي یتم بھ نقل المنافع الاقتصادیة بموجب 23.
عقد الإیجار. وفي العدید من الحالات، تشیر التقدیرات النوعیة لشروط وأحكام عقد الإیجار بشكل سریع إلى 
التصنیف الصحیح دون الحاجة إلى تقییم الحقوق الإیجاریة المختلفة. وقد تُطلب التقییمات للمساعدة في 
التوصل إلى المنافع العائدة على المؤجر والمستأجر على التوالي، مثل تقدیر القیمة المتبقیة في نھایة عقد 

الإیجار لمعرفة ھل عقد الإیجار یخص الجزء الأكبر من العمر الاقتصادي للأصل.  

تصنیف الإیجارات العقاریة 

عندما یكون عقد الإیجار لأرض ومبنى أو مباني معًا، فإن المعیار المحاسبي الدولي رقم (17) یتطلب النظر 24.
في العنصرین على انفراد لغرض التصنیف. وإذا اتضح أن عنصر العقد المنسوب للمبنى من الممكن أن یكون 
عقد إیجار تمویلي، یجب توزیع القیمة الإیجاریة المبدئیة حسب القیم العادلة النسبیة للحق في كل عنصر عند 

بدایة عقد الإیجار. 

في معظم الإیجارات العقاریة، یؤول الحق في الأرض والمباني المؤجرة إلى المؤجر في نھایة عقد الإیجار. 25.
وغالبا ما توجد أحكام خاصة بمراجعة القیمة الإیجاریة دوریاً لتبین التغییرات في قیمة العقار، وغالباً ما یكون 
ھناك تعھد من جانب المستأجر بإعادة المباني إلى المؤجر في حالة جیدة. وتعتبر تلك مؤشرات على أن 
المؤجر لم ینقل فعلیاً جمیع مخاطر أو منافع ملكیة المباني أو الأرض للمستأجر عند إبرام عقد الإیجار. ونتیجة 

لذلك فإن العدید من عقود الإیجار للأراضي والمباني یمكن اعتبارھا بسھولة عقود إیجار تشغیلي.  

ینشأ التأجیر التمویلي للأراضي والمباني عندما یتم إبرام عقد الإیجار كوسیلة لتمویل شراء الملكیة في النھایة 26.
من قبل المستأجر، أي عن طریق خیار الاستحواذ على حق المؤجر مقابل مبلغ اسمي بعد أداء الدفعات 

الإیجاریة المحددة. 

15 ©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة إعداد التقاریر المالیة الدولیة.
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وفي بعض الأحیان، قد تستوفي عقود الإیجار، التي لم یتم تصنیفھا بوضوح باعتبارھا عقود تمویل، بعض 
خصائص الإیجار التمویلي، على سبیل المثال، عندما لا تبین الدفعات الإیجاریة القیمة الفعلیة للعقار. وفي مثل 
ھذه الحالات، یجب إجراء تحلیل مفصل لقیمة المخاطر والمنافع المنقولة من المؤجر إلى المستأجر لكي یتم 

تحدید التصنیف الصحیح. 

عندما یكون الإیجار لقطعة أرض مقام علیھا مبنى، یمكن أن تنفذ مھمة توزیع قیمة الإیجار على كل عنصر 27.
بشكل موثوق عندما تكون ھناك سوقٌ نشطة للأراضي التي لھا نفس الخصائص من مرافق وخلافھ في نفس 
المنطقة. وقد یكون من المستحیل إجراء توزیع موثوق بالنسبة لحالات أخرى مثل أن یكون التأجیر لجزء من 
مبنى متعدد الإیجارات دون أرض محددة تنسب إلى عقد إیجار بعینھ. وینص المعیار المحاسبي الدولي رقم 
(17) على أنھ في حالة تعذر إجراء توزیع موثوق ویعتمد علیھ، عندئذٍ یجب أن یعامل عقد الإیجار بأكملھ 
ً أن كلا العنصرین یمثلان إیجار تشغیلي. فإذا اتضح تصنیف  على أنھ عقد إیجار تمویلي ما لم یكن واضحا

العنصرین من البدایة باعتبارھما إیجار تشغیلي، عندئذٍ لا یقتضي الأمر إجراء عملیة التوزیع. 

عادةً ما ینظر إلى عقد الإیجار لجزء من مبنى متعدد الإیجارات باعتباره عقد إیجار تشغیلي، أما العقار بأكملھ 28.
فیصنف على أنھ عقار استثماري من جانب المؤجر. وفي مثل ھذه الحالات یكون التوزیع غیر ضروري، أما 
في الحالات التي یكون فیھا للمبنى عقد إیجار تمویلي واضح؛ عندئذٍ یمكن تحدید عنصر الأرض. ومن النادر 
نسبیًا للمبنى أن یستوفي اشتراطات التصنیف كإیجار تمویلي، دون تحدید عنصر الأرض بوضوح. وإذا تم 
التعرف على حالة كھذه یجب عدم محاولة إجراء توزیع بین الأرض والمبنى بالاعتماد على قواعد غیر 

موثوقة. وفي مثل ھذه الظروف یجب أن تتم المحاسبة عن كامل العقار المؤجر كعقد إیجار تمویلي.  

العقارات الاستثماریة المؤجرة 

ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (17)، لیس من الضروري إجراء توزیع بین عنصري الأرض والمباني 29. طبقا
الخاصة بعقار استثماري بحوزة طرف ما بموجب عقد إیجار، وتتم المحاسبة عنھ باستخدام نموذج القیمة 

العادلة.  

كثیرًا ما یكون العقار الاستثماري في حوزة المستثمر بموجب عقد إیجار، على سبیل المثال، عقد إیجار طویل 30.
المدة للأرض التي علیھا مباني مطورة ومزودة بالمرافق، ویتم تأجیرھا كاستثمار. ونظرًا لأن الأرض لا یتم 
إھلاكھا في السیاق المعتاد، یبدو أن تصنیف إیجار الأرض كعقد إیجار تشغیلي صحیح، وبالتالي لا یتم إدراجھ 
في قائمة المركز المالي. ولكن اعترافًا بالحقیقة التي مفادھا أن العدید من العقارات الاستثماریة ذات الأھمیة 
یتم الاحتفاظ بھا على ھذا الأساس، لذا ینص معیار المحاسبة الدولي رقم (40) على أنھ عند الاعتراف 
المبدئي، تتم المحاسبة عن أي عقار استثماري مؤجر كما لو كان بموجب عقد إیجار تمویلي وفق المعیار 

المحاسبي الدولي رقم (17). 
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ً فیما یتعلق 31. على الرغم من أن الأحكام السابقة لا تعنى أن التساؤلات حول التصنیف والتوزیع لا تنشأ عموما
بالعقارات الاستثماریة، لا یزال ھناك انحراف محتمل. وتبین قیمة حق المستثمر في عقار استثماري بموجب 
عقد إیجار الفرق بین المدفوعات بموجب الإیجار الأساسي والمتحصلات أو المتحصلات المحتملة بموجب 
عقد إیجار أو عقد إیجار من الباطن، انظر المعیار رقم (230) -الحقوق الـــــعقاريـــــة. ومھما یكن من أمر، ینص 
المعیار المحاسبي الدولي رقم (17) على أنھ من غیر المناسب عرض التزامات أصول مؤجرة في القوائم 

المالیة خصمًا من الأصول المؤجرة.  

امتثالا لھذا المطلب، ینص المعیار المحاسبي الدولي رقم (40) على أنھ عند تقییم العقار الاستثماري المحتفظ 32.
بھ بموجب عقد إیجار صافي بعد كل المدفوعات المتوقعة، یجب رد أي التزام معترف بھ خاص بالإیجار 
للتوصل إلى القیمة الدفتریة. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك یعتبر تسویات محاسبیة فقط وینبغي ألا یظھر أو 

یُتوقع عند تقییم حق المؤجر (المستثمر) في العقار. 

تقییم الأصول أو التزامات الإیجاریة 

عندما یُعَّرف عقد إیجار على أنھ عقد تأجیر تمویلي فإنھ یطلب من المستأجرین حساب الأصول والالتزامات 33.
اما على أساس القیمة العادلة للأصل المؤجر، أو القیمة الحالیة للحد الأدنى من مدفوعات الإیجار، أیھما أقل، 
ویتم كل منھما في بدایة عقد الإیجار. ولا یطبق معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة (13)، قــــــــــــــــــيـاس الــــــــــــــــــقـيـمـة 

العادلة على الإیجارات. 

في سیاق المعیار المحاسبي الدولي رقم (17)، یُنظر إلى قیمة الأصل بصورة منفصلة عن أي التزامات 34.
ینشئھا عقد الإیجار. ولكن عند المحاسبة عن حق المستأجر في عقد إیجار تمویلي، عندئذٍ یجب قیاس الأصل 
بتقدیر قیمة المنفعة التي یمكن أن تعود على المشارك في السوق من الحق في استخدام الأصل طوال مدة عقد 
الإیجار. وعند التعامل مع عقود إیجار أخرى لممتلكات بخلاف العقارات الاستثماریة، یجب ملاحظة أن ھذه 
القیمة لیست قیمة حق المستأجر التي أنشأھا عقد الإیجار (انظر المعیار رقم (230) – الحقوق العقاریة)، 

حیث تبین الأخیرة التزام عقد الإیجار بالإضافة إلى قیمة الأصل. 

ورد تعریف الحد الأدنى لدفعات الإیجار في المعیار المحاسبي الدولي رقم (17). وبإیجاز تمثل ھذه الدفعات 35.
المبالغ التي یدفعھا المستأجر طوال مدة عقد الإیجار، باستثناء القیمة الإیجاریة المشروطة، والضرائب والمبالغ 
المسددة للمؤجر مقابل تكالیف الخدمات. ویتضمن الحد الأدنى لمدفوعات الإیجار أي قیمة متبقیة یضمنھا 
المستأجر للمؤجر. ونظرًا لأن العادة قد جرت على استبعاد القیمة الإیجاریة المشروطة من احتساب الحد 
الأدنى للمدفوعات مقابل الإیجار، مع وجوب أن تكون المدفوعات واضحة في ظاھر العقد، لذا لا یُطلب إجراء 

تقییمات. 
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ینص المعیار المحاسبي الدولي رقم (17) على أن القیمة الحالیة للحد الأدنى لدفعات الإیجار یجب أن تُحتسب 36.
باستخدام معدل خصم یساوي "سعر الفائدة الضمني في عقد الإیجار" أو إذا تعذر ذلك، فیكون "سعر 
الاقتراض الإضافي" للمستأجر. ویتطلب حساب سعر الفائدة الضمني في الإیجار القیمة العادلة للأصل المؤجر 

غیر المثقل بأعباء أو دیون أو رھون أو خلافھ في تاریخ بدایة عقد الإیجار، والقیمة المتبقیة في نھایة العقد. 

تطبق متطلبات الاھلاك في معیار المحاسبة الدولي رقم (16) أیضاً على الأصول المؤجرة، لذلك من الممكن 37.
تطبیق الفقرات من د8 إلى د17علیھا. 

توزیع (تخصیص) سعر الشراء 

بعد تجمیع أنشطة الأعمال (دمج شركات)، أي الاستحواذ على حصة مسیطرة في شركة أو أكثر من شركة 38.
أخرى، فإن معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (3) یطلب من المستحوذ أن یقوم بالمحاسبة عن ھذه 
المعاملة بالاعتراف بالأصول المستحوذ علیھا، والتي یمكن تحدیدھا بصورة منفصلة، وكذلك الالتزامات التي 
یتم تحملھا بالقیمة العادلة. وطبقا لمعیار إعداد التقاریر المالیة الدولي رقم (3) فإن الشھرة ھي الفارق بین 
سعر الاستحواذ المدفوع في عملیة نقل ملكیة نشاط الأعمال (الشركة) والقیمة العادلة لصافي الأصول القابلة 

للتحدید التي تم الاستحواذ علیھا. 

یمكن تحدید الأصول الملموسة لأي نشاط أعمال (شركة) على الفور، كما یمكن تقییمھا بشكل منفصل. أما 39.
تحدید وتقییم الأصول غیر الملموسة التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل فھو أمر حافل بالتحدیات، غیر أن 

التعلیق والشروح الخاصة بالمعیار رقم (210) عن الأصول غير الملموسة تتضمن دلیلاً إرشادیًا مناسبًا. 

یتضمن معیار إعداد التقاریر المالیة الدولي رقم (3) استثناءات مما ورد أعلاه بشأن الاعتراف ببعض 40.
الأصول والالتزامات القابلة للتحدید وقیاسھا أو كلیھما، وھناك متطلبات خاصة تطبق بشأن الالتزامات 
المحتملة، وضرائب الدخل، ومزایا الموظفین، وأصول التعویض، والحقوق المعاد الاستحواذ علیھا، 

وتوزیعات أرباح الأسھم، والأصول المحتفظ بھا للبیع. 

اختبار الاضمحلال 

تنخفض قیمة الأصول وتضمحل عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لأصل من الأصول المبلغَ الذي یمكن استرداده، 41.
إما بسبب استخدامھ المستمر، أو بسبب بیع الأصل، أو كلیھما معا. وبموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
(36) اضــــــمحلال الأصــــــول، یُطلب من المنشأة أن تراجع فئات معینة من الأصول في تاریخ كل قائمة للمركز 
المالي لتحدید ھل ھناك مؤشر على الاضمحلال. ویمكن أن یظھر اضمحلال قیمة الأصل بسبب التغیرات في 
السوق أو بسبب التغیرات التقنیة، وتقادم الأصل، أو انخفاض أداء الأصل مقارنة بالعائد المتوقع منھ، أو وجود 
نیة لإیقاف العملیات أو إعادة ھیكلتھا. ویجري إجراء الاختبار على أصول محددة (الشھرة والأصول غیر 

الملموسة التي لھا عمر غیر محدود أو لم تتوفر بعد للاستخدام) على أساس سنوي.  
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إذا اضمحلت قیمة الأصول، یجب تخفیض القیمة الدفتریة للأصل المشتقة من التكلفة التاریخیة أو من التقییم 42.
السابق للوصول إلى القیمة القابلة للاسترداد. وتكون ھذه القیمة ھي القیمة الاستخدامیة أو القیمة العادلة للأصل 

أیھما أكبر ناقصًا منھا تكلفة بیعھ.  

اختبار الاضمحلال – القیمة القابلة للاسترداد 

القیمة القابلة للاسترداد ھي القیمة الاستخدامیة أو القیمة العادلة للأصل أیھما أكبر ناقصًا منھا تكلفة بیعھ. 43.
ولیس من الضروري دائمًا أن یتم تحدید ھاتین القیمتین؛ وذلك لأن قیمة الأصل لا تكون قد تراجعت أو 

اضمحلت إذا كانت القیمة الاستخدامیة أو القیمة العادلة تتجاوز القیمة الدفتریة.  

اختبار الاضمحلال – القیمة الاستخدامیة      

یُعرف المعیار المحاسبي الدولي رقم (36) القیمة الاستخدامیة بأنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 44.
التي یتوقع الحصول علیھا من الأصل أو من وحدة مولدة للنقد. والوحدة المولدة للنقد ھي أصغر مجموعة 
محددة من الأصول التي تولد تدفقات نقدیة إلى الداخل (إیرادات)، وتكون ھذه التدفقات مستقلة إلى حد كبیر 

عن التدفقات النقدیة إلى الداخل المتأتیة من أصول أو مجموعات أخرى من الأصول. 

تخص القیمة الاستخدامیة المنشأة وحدھا، حیث إنھا تبین التدفقات النقدیة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا من 45.
الاستخدام المستمر للأصل خلال عمره الإنتاجي المتوقع بما في ذلك حصیلة التصرف فیھ في نھایة المطاف.  

ینص المعیار المحاسبي الدولي رقم (36) على أن یُؤخذ ما یلي في الاعتبار عند حساب القیمة الاستخدامیة 46.
للأصل:  

تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا من الأصل،  ا)

توقعات بشأن التغیرات الممكنة في قیمة أو توقیت ھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة؛  ب)

القیمة الزمنیة للنقود، ویمثلھا سعر الفائدة الحالي بدون مخاطر في السوق الحالیة؛  ج)

قیمة تحمل حالة عدم الیقین بشأن الأصل؛  د)

عوامل أخرى مثل انعدام السیولة، والتي یبینھا المشاركون في السوق عند تسعیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ه)
16التي تتوقع المنشأة أن تحصل علیھا من الأصل. 

یجب فحص التدفقات المالیة المتوقعة من أجل التأكد من معقولیتھا من خلال ضمان أن الافتراضات التي بنت 47.
علیھا المنشأة توقعاتھا وتنبؤاتھا تتفق مع النتائج الفعلیة الماضیة شریطة أن یكون تأثیر الأحداث أو الظروف 

اللاحقة التي لم تكن موجودة  

16 ©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة إعداد التقاریر المالیة الدولیة.
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عندما تولدت التدفقات النقدیة الفعلیة في حدود الملائم. ویتم تقدیر التدفقات النقدیة للأصل في حالتھ الراھنة 
ولذلك لا ینبغي أن تبین التدفقات النقدیة المتوقعة أي زیادة بسبب عملیة إعادة ھیكلة، أو تجدید أي من الأصول 

التي لا تلتزم المنشأة بھا في الوقت الراھن. 

یبین معدل الخصم المناسب العائد الذي یطلبھ المشاركون في السوق لاستثمار یولد تدفقات نقدیة بمبالغ، 48.
وتوقیت، ومخاطر تعادل ما تتوقع المنشأة الحصول علیھ من الأصل. 

یتضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم(36) اعتبارات مفصلة لتقدیر القیمة الاستخدامیة. 49.

اختبار الاضمحلال – القیمة العادلة ناقص تكالیف البیع 

القیمة العادلة ناقص تكالیف بیع أصل ما أو وحدة تولید النقد ھي المبلغ الذي یمكن الحصول علیھ من البیع في 50.
إطار معاملة على أساس محاید بین أطراف لدیھم المعرفة والرغبة في ذلك ناقص تكالیف التصرف في 
الأصل. وباستثناء حالة اضطرار المنشأة المالكة إلى البیع في تاریخ التقییم دون أن یتاح لھا الوقت الكافي 

للعرض في السوق؛ لا یكون البیع قسریًا.  

تكالیف البیع ھي التكالیف المرتبطة بصورة مباشرة بالمعاملة مثل الرسوم القانونیة، وتكالیف التسویق، 51.
وتكالیف الإزالة والنقل، والضرائب المفروضة على المعاملة والتي لا یتم استردادھا وأیة تكالیف یتم تحملھا 
مباشرة عند إعداد الأصل أو الوحدة المولدة للنقد للبیع. وتُستبعد التكالیف اللاحقة مثل تلك المتعلقة بإعادة 

تنظیم نشاط الأعمال (الشركة) بعد إتمام البیع (التصرف). 
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المعیار 310 ــ تقییم الحقوق العقاریة لأغراض الإقراض المضمون (منح قروض مضمونة)  

مقدمة 

غالبا ما یتم ضمان القروض من البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى بضمانة تتمثل في الــــحقوق الــــعقاريــــة للمقترض. وقد 
یتم الإقراض عن طریق الرھن العقاري أو أشكال أخرى من الرسوم والمصروفات الثابتة والمتغیرة. والعامل المشترك 
ھو أن المقرض لدیھ سلطة استرداد القرض بالتحكم في الضمانة المقدمة في حالة التخلف عن السداد من جانب 

المقترض، ویمكن تقدیم أنواع مختلفة من الممتلكات كضمانة. 

المتطلبات 
تطبق المبادئ التي تتضمنھا المعاییر العامة والمعیار رقم (230) الـــــــــــــــحقوق الـــــــــــــــعقاريـــــــــــــــة على التقییم لأغراض 1.

الإقراض المضمون ما لم یُعدل ذلك ھذا المعیار. ویتضمن ھذا المعیار التعدیلات والمتطلبات الإضافیة فقط 
وأمثلة محددة لكیفیة تطبیق المعاییر العامة. 
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نطاق العمل (المعیار رقم 101) 

امتثالا لمتطلبات تأكید ھویة المُقیّم ووضعھ من حیث الاستقلالیة في المعیار رقم (101) فقرة 2 (أ)، یجب أن 2.
یتضمن نطاق العمل الإفصاح عن أي علاقة مادیة للمُقیّم مع العقار موضوع التقییم، أو مع المقترض أو 
المقترض المحتمل. وتعتبر الأھمیة النسبیة لأي علاقة قائمة أو في الماضي مسألة حكم مھني بالنسبة للمُقیّم، 
لكن القاعدة الأساسیة ھي ھل ستثیر ھذه العلاقة الشك والریبة لدى أي شخص عاقل بشأن قدرة المُقیّم على القیام 

بالتقییم على أكمل وجھ إذا ما تم اكتشاف ذلك بعد الانتھاء من التقییم. 

امتثالا لمطلب تحدید طبیعة الأصول التي سیتم تقییمھا في المعیار رقم (101) فقرة 2 (د) یجب توضیح 3.
الحقوق العقاریة المستخدمة كضمانة للقروض أو أي ترتیبات تمویل أخرى، مع الطرف الممنوح لھ ھذا الحق 

حالیًا. 

جرت العادة أن یكون أسـاس الـقيمة المحدد طبقاً للمعیار رقم (101) فقرة 2 (ھـ) ھو الـقيمة الـسوقـية. ویطلب 4.
ً للتصرف  بعض المقرضین (جھات تقدیم القروض) التقییم على افتراض البیع القسري أو یفرضون حداً زمنیا
الافتراضي في الممتلكات. ولأن القیود المفروضة على فترة التسویق وآثار ذلك على السعر تتوقف على 
الظروف في وقت البیع، لذلك یعد تخمین السعر الذي یمكن الحصول علیھ دون معرفة تلك الظروف إجراءً غیر 
واقعي. ویمكن تقدیم التقییم على أساس افـــــــتراضـــــــات خـــــــاصـــــــة محددة ومسجلة في نطاق العمل. وفي ھذه الحالة، 
یجب إعداد بیان یفید أن القیمة ساریة فقط في تاریخ التقییم وقد لا یتم تحقیقھا في حالة التخلف عن السداد في 

المستقبل عندما تختلف أوضاع السوق وظروف البیع. 

غالبا ما تكون التقییمات لأغراض الإقراض المضمون مطلوبة على أساس افتراض خاص یقضي بوجود تغییر 5.
في حالة وظروف العقار. وامتثالا للمطلب الخاص بإثبات أي افتراض في المعیار رقم (101) فقرة 2 (ط) 
یجب تضمین الافــــــــــــتراضــــــــــــات الــــــــــــخاصــــــــــــة اللازمة في نطاق العمل. وتتضمن الأمثلة على الافتراضات الخاصة 

الشائعة الاستخدام في التقییمات لأغراض الاقراض المضمون ما یلي: 

أن مبنى طور الإنشاء قد تم استكمالھ فعلیًا في تاريخ التقييم، ا)

أن یكون عقد الإیجار المعروض للعقار قد تم ابرامھ في تاریخ التقییم؛ ب)

الوصول إلى مستوى معین لإشغال العقار في تاریخ التقییم؛ ج)

أن یكون البائع قد وضع إطارًا زمنیاً للتصرف في الأصل لا یكفي لإجراء التسویق المناسب. د)
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التنفیذ (المعیار رقم 102) 

لا توجد متطلبات إضافیة عند تنفیذ التقییمات لأغراض الإقراض المضمون. 6.

إعداد التقاریر (المعیار رقم 103)  

إضافة إلى متطلبات المعیار رقم (103) – إعـــــداد الـــــتقاريـــــر، یجب أن یتضمن تقریر التقییم الخاص بالإقراض 7.
ً للفقرات من 2-5 أعلاه.  المضمون إشارات كافیة للموضوعات التي تم التطرق إلیھا في نطاق العمل وفقا
ً تعلیقات على العوامل المتعلقة بتقییم المقرضین لأداء الضمان طوال فترة القرض  ویتضمن التقریر أیضا

المقترح. وتتضمن الأمثلة على ھذه العوامل:  

النشاط الحالي والاتجاھات الحالیة في السوق المعنیة؛ ا)

الطلب التاریخي، والحالي، والمستقبلي المتوقع على نوع الأصل وموقعھ؛ ب)

أي طلب محتمل أو مرجح لاستخدامات بدیلة موجودة أو متوقعة في تاریخ التقییم؛ ج)

أثر الأحداث المتوقعة في تاریخ التقییم على القیمة المستقبلیة المحتملة للضمان خلال فترة القرض مثل د)
حق مستأجر العقار لخیار فسخ عقد الإیجار،  

عند تقدیم القیمة السوقیة على أساس افتراض خاص، من الضروري أن یتضمن التقریر ما یلي: ه)

شرحًا للافتراض الخاص؛ 1)

تعلیقًا على أي فروق جوھریة بین القيمة السوقية والقيمة السوقية وفق الافتراض الخاص؛ 2)

تعلیقًا یفید أن ھذه القیمة قد لا تتحقق في تاریخ مستقبلي، ما لم یكن الوضع الحقیقي كما ورد وصفھ 3)
في الافتراض الخاص. 

في حالة وجود القرض المقترح لدعم شراء حق في عقار، جرت العادة أن یكون ھناك سعر بیع متفق علیھ أو 8.
مؤكد. كما ینبغي القیام باستفسارات لتحدید ھذا السعر، وأن یشار إلى نتائج ھذه الاستفسارات في التقریر. وعند 
وجود فروق بین معاملة تمت مؤخراً وأخرى مُعلقة من حیث السعر والتقییم، یجب أن یذكر التقریر أسباب ھذه 

الفروق. 

تاریخ النفاذ 

یسري ھذا المعیار في الأول من ینایر/كانون الثاني 2012م، ویوصى بالعمل بھ قبل ھذا التاریخ. 9.
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دلیل وإرشادات التطبیق 

الحقوق العقاریة 

یؤثر وجود أو إنشاء حقوق أخرى على قیمة الحقوق العقاریة المقدمة كضمان. لذلك یجب تحدید جمیع الحقوق 1.
في العقار موضوع الضمان وأطراف ھذه الحقوق. وعند عدم توفر معلومات تفصیلیة بشأن حق الملكیة أو في 
حال عدم تقدیمھا، یجب أن تُذكر الافتراضات التي تمت بشأن الحقوق العقاریة بوضوح. ومن الممارسات 

الجیدة أن تتم التوصیة بتدقیق ھذه الأمور قبل الانتھاء من إجراءات أي قرض.  

یجب توخي الحذر عندما یكون العقار المقدم كضمان مؤجراً لطرف ذي علاقة أو صلة بالمقترض. وإن كان 2.
ھذا الإیجار یدر دخلاً یفوق ذلك الذي یمكن الحصول علیھ في السوق، فمن الأفضل تجاھل وجود عقد الإیجار 

عند تقییم العقار من أجل الضمان.  

الحوافز 

ً لبائع عقار لا سیما إن كان مطوراً عقاریًا أو تاجر عقارات أن یقدم حوافز للمشترین. وتتضمن 3. لیس غریبا
الأمثلة على ھذه الحوافز ضمانات دخل الإیجار، ومساھمات التكالیف التي یتحملھا المشتري بشأن إعداد 
التجھیزات ونقلھا وإزالتھا، أو تورید الأثاث والمعدات. وتتجاھل الــــــــــقيمة الــــــــــسوقــــــــــية أي سعر یتم تضخیمھ من 
خلال اعتبارات أو امتیازات خاصة. وفي حالة وجود ذلك ینبغي التعلیق على أثر الحوافز المقدمة على سعر 

البیع الفعلي، حیث إن الحوافز قد لا تكون متاحة للمقرض في حالة ضرورة اعتماده على الضمان. 

أسالیب التقییم 

تستند جمیع أسالیب التقییم المستخدمة لوضع وتطویر ودعم مؤشر الـــقيمة الـــسوقـــية إلى مراقبة السوق. ویمكن 4.
استخدام جمیع الأسالیب الثلاثة الواردة في الإطار العام لمعاییر التقییم الدولیة لإعداد مؤشر للقیمة السوقیة من 
أجل الاقراض المضمون، إلا إذا كان العقار متخصص جداً لدرجة عدم وجود دلیل كافٍ لاستخدام أسلوب 
السوق أو أسلوب الدخل، عندئذٍ من غیر المرجح أن یعتبر العقار ضماناً مناسباً. لذلك فإن أسلوب التكلفة قلما 

یستخدم في تقییمات ھذا الغرض إلا بھدف التیقن من منطقیة القیمة التي تحددت باستخدام أسلوب آخر.  

أنواع العقارات 

للأنواع المختلفة من العقارات خصائص مختلفة باعتبارھا ضمانات. ومن المھم أن یتطرق تقییم الحقوق محل 5.
الضمان إلى ھذه الاختلافات والفروق حتى یتم تزوید المقرض بمعلومات كافیة حول ملائمة العقار كضمان 

ولمساعدة المقرض على تحدید عوامل المخاطر المرتبطة بالعقار خلال فترة القرض. 
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العقار الاستثماري 

عادة ما یتم تقییم الــــــــــعقار الاســــــــــتثماري لأغراض الإقراض على أساس كل أصل على حدة، وذلك على الرغم 6.
من أن بعض المقرضین یقرض مقابل قیمة محفظة محددة. وفي مثل ھذه الحالة یحتاج الأمر إلى التمییز بین 

قیمة العقار الاستثماري على حدة، بافتراض بیعھ منفردا، وبین قیمتھ كجزء من المحفظة. 

ینبغي النظر في الطلب المتوقع على العقار وقابلیتھ للتسویق طوال فترة القرض، مع إسداء مشورة مناسبة 7.
حول أوضاع السوق الحالیة ضمن التقریر. ویجب ألا تتضمن المشورة تنبآت لأحداث أو قیم مستقبلیة، بل 
یجب أن تبین توقعات السوق الحالیة للأداء المستقبلي للاستثمار القائم بناء على اتجاھات السوق الحالیة. وإن 
كانت ھذه المعلومات توحي بوجود مخاطر كبیرة تتعلق بدفعات القیمة الإیجاریة في المستقبل، یجب مراعاة 

أثر ھذه المخاطر على التقییم وأن یتم ذكر ذلك في التقریر. 

جرت العادة ألا یقع ضمن نطاق أعمال التقییم إسداء المشورة حول قدرة مستأجر ما على الوفاء بدفعات القیمة 8.
الإیجاریة في المستقبل، وغیرھا من الالتزامات الإیجاریة الأخرى بما یتعدى المعلومات المتوفرة عن 

المستأجر علناً والمتاحة لكل المشاركین في السوق.  

إذا كان الدخل المتأتي من العقار یعتمد بشكل كبیر على المستأجر أو المستأجرین من قطاع واحد، أو صناعة 9.
واحدة، أو أي عامل آخر یمكن أن یتسبب في عدم استقرار الدخل في المستقبل، یجب أن یتم أخذ ھذا الأثر في 
الاعتبار في عملیة التقییم. وفي حالات محددة یمكن تقدیر قیمة العقار استناداً إلى استخدام بدیل، بافتراض 

وجود أصل شاغر. 

العقار الذي یشغلھ مالكھ 

یقیم العقار الذي یشغلھ مالكھ لأغراض الاقتراض في العادة على أساس افتراض أن العقار قد نقلت ملكیتھ 10.
دون عوائق أو أعباء تتعلق بشغل المالك لھ، بمعنى أن المشتري لھ الحق في السیطرة القانونیة الكاملة علیھ 
وإبقائھ في حوزتھ. وھذا لا یمنع من اعتبار المالك الحالي جزء من السوق. ولكن یقتضي ذلك استبعاد التقییم 

للمیزات الخاصة التي تعزى إلى شغل المالك للعقار والتي قد تظھر في تقییم نشاط الأعمال (الشركة). 

العقار المتخصص 

یكون لـــــــــــلعقار المـــــــــــتخصص قیمة كبیرة فقط في إطار نشاط الأعمال الذي یكون جزءً منھ. وعند التقییم لغرض 11.
الإقراض المضمون، تقیّم ھذه العقارات على أساس افتراض خاص بأن الــــــــــنشاط قــــــــــد تــــــــــوقــــــــــف، وبالتالي، فإن 

الضمان الأساسي یبین قیمة الاستخدام البدیل.   
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 ویأخذ التقییم التكالیف والمخاطر التي تدخل في تحقیق ھذا الاستخدام في الاعتبار.  

قد یُطلب التقییم لعقار متخصص حینما یكون العقار جزءً من نشاط أعمال مستمر (شركة عاملة ومستمرة). 12.
وفي مثل ھذه الظروف تعتمد القیمة على استمراریة ربحیة نشاط الأعمال، كما ینبغي التمییز بین قیمة العقار 

كجزء من نشاط الأعمال، وقیمة العقار إذا تم اخلاء أو إغلاق نشاط الأعمال.  

 العقار ذو الصلة بالتجارة 

 تبین قیمة ھذا العقار قدرتھ على تولید الدخل بسبب المباني أو الھیاكل الأخرى المناسبة فقط لنوع معین من 13.
التجارة. وتعني الطبیعة المتخصصة لمثل ھذا العقار أنھ قد یكون ھناك فارق جوھري في قیمتھ كجزء من 
مؤسسة عاملة، وقیمتھ إذا لم یكن ھناك أي نشاط أعمال. وإذا توقف نشاط الأعمال، عندئذٍ سیحتاج أي مشترٍ 
یعتزم ممارسة أعمال التجارة إلى وقت لإعادة تأسیس نشاط جدید في العقار، وقد یتكبد تكالیف التأسیس 
والتكالیف الأخرى لتجھیز العقار والحصول على التصاریح والتراخیص الضروریة ... إلخ. وعندما یعتمد 
مقرض ما على القیمة الأساسیة للحق العقاري كضمان؛ ینبغي أن یذكر تقییم ضمان القرض أثر توقف أي 
عمل أو نشاط قائم على قیمة الحق العقاري الذي یشغلھ نشاط الأعمال. وفي بعض الحالات قد تمثل قیمة 

الاستخدام البدیل الممكن القيمة السوقية. 

العقارات قید التطویر والتنمیة  

تُقیم ھذه العقارات المحتفظ بھا بغرض التنمیة والتطویر أو المواقع المحتفظ بھا لتطویر مبان مع مراعاة 14.
تراخیص التطویرالموجودة والمحتملة والأحقیة في ذلك. وینبغي أن تكون أي افتراضات بشأن الموضوعات 
الخاصة بتقسیم المناطق والعوامل الجوھریة الأخرى معقولة، وأن تبین تلك التي یفترضھا المشاركون في 

السوق. 

یعتمد أسلوب تقییم ھذه العقارات على حالة تطویر العقار وتنمیتة في تاریخ التقییم، وقد یؤخذ في الاعتبار إلى 15.
أي مدى تم البیع المسبق أو التأجیر المسبق لأعمال التطویر والتنمیة، وتتضمن الاعتبارات الأخرى، على 

سبیل المثال ولیس الحصر، ما یلي: 

تقدیر فترة التطویر والتنمیة من تاریخ التقییم، وضرورة إظھار المراحل المستھدفة من مشروع التطویر ا)
والتنمیة؛ 

تحدید أثر متطلبات التطویر والتنمیة الإضافیة على التكالیف والإیرادات باستخدام معدل الخصم للوصول ب)
إلى القیمة الحالیة، عندما یكون ذلك مناسبا؛ً 
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تحدید طبیعة الاتجاھات المتوقعة في السوق خلال فترة التطویر، والتنمیة؛ ج)

تحدید طبیعة المخاطر المرتبطة بالتطویر والتنمیة؛ د)

دراسة أثر أي علاقات خاصة بین الأطراف المعنیة بالتطویر والتنمیة. ه)

إذا كانت أعمال التطویر والتنمیة المكتملة تتكون من العدید الوحدات المنفردة، عندئذٍ یجب تبني أسلوب تقییم 16.
یبین التوقیت المتوقع لإتمام إنشاء كل وحدة، مع تقدیر واقعي للمعدل الذي ستتم على أساسھ المبیعات المنفردة. 
ویجب عند إعداد التقریر التمییز بین قیمة التطویر المكتملة بالنسبة لمشتر منفرد یتحمل تكلفة ومخاطر 
المبیعات المستقبلیة للوحدات المنفردة مقابل ھامش الربح، وبین مجموع الأسعار المنفردة المتوقعة لكل وحدة. 

وللمزید من الإرشادات عن قیمة ھذه العقارات التي لم یبدأ إنشاؤھا بعد، أو التي قید الإنشاء، انظر التعلیق 17.
والشروح على المعیار رقم (233) -العقارات الاستثمارية تحت الإنشاء. 

الأصول الناضبة: 

أثیرت اعتبارات معینة تتعلق بتقییم أصل ناضب لأغراض الإقراض المضمون؛ وھو أصل تنخفض قیمتھ 18.
ً بمرور الوقت مثل المناجم والمحاجر. ویجب تحدید العمر المقدر ومعدل تآكل القیمة على مدى ذلك  عموما

العمر بوضوح في التقریر. 
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